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القـاهرة ؛ دار  " ( نظرية القـانون "خل للعلوم القانونية الوجيز في المد، عبد الرشيد مأمون. د: في ذلك  راجع ) ١( 

منشـورات جامعـة   ، دمشق( المدخل إلى علم القانون ، هشام القاسم. د؛  ٢ص، ) ٢٠٠٢طبعة ، النهضة العربية
 . ٢٣، ٢٢ص، )٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٤، ةالطبعة السادس، كلية الحقوق، دمشق
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القـاهرة؛ دار النهضـة   ( الوجيز في المدخل لدراسة القانون ، حمدي عبد الرحمن. أحمد سلامة و د. د:  نظرا ) ١( 

 . ٥ ص، ) ١٩٦٩طبعة ، العربية
الكويـت؛  ( تعريب المحامي سليم الصويص ومراجعة سـليم بسيسـو   ، فكرة القانون، دينيس لويد. د: انظر  ) ٢( 
  .وما بعدها  ١١ص ، ) ١٩٨١نوفمبر ، ٤٧العدد ، لسلة عالم المعرفةس
بل إنه يعـود  ، ولد قبل ظهور مفهوم الدولة الحديثة بزمن طويل " القانون" ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن  ) ٣( 

دم نصوص القانون الذي يعتبر من أق،  Code of Hammurabiأما قانون حمورابي . إلى مرحلة ما قبل ظهور الكتابة 
  .فيعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة  ،بالمكتو
بـيروت؛ المؤسسـة العربيـة    " ( الجزء الرابـع  " عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة . د: التفاصيل في  راجع

  .وما بعدها  ٧٧٦ص ، )للدراسات والنشر 
، ) ٢٠٠٤الطبعـة الرابعـة   ، مكتبة الشـروق ، عربيةمجمع اللغة ال القاهرة؛( المعجم الوسيط : في ذلك انظر  ) ٤( 
  . ١٧٧ص، الجزء الثالث العرب، لسان ،رمنظو ابن؛  ٧٦٣ص
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 . ٩و  ٨ص ، الوجيز في المدخل لدراسة القانون مرجع سابق، حمدي عبد الرحمن. أحمد سلامة و د. د:  انظر ) ١( 
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عبـد  . د وما بعـدها؛  ٥٢ص، مرجع سابق، انونالمدخل إلى علم الق، هشام القاسم. د: راجع في التفاصيل  ) ١( 

  .وما بعدها  ١٠٤ص، مرجع سابق، الوجيز في المدخل للعلوم القانونية، الرشيد مأمون
القاهرة؛ مطبعة " ( النظرية العامة والنظام الدستوري المصري"القانون الدستوري ، ي طه الشاعررمز. د: انظر  ) ٢( 

 . ١٣ص، ) ١٩٩٧طبعة ، جامعة عين شمس
مرجـع   ،الوجيز في المدخل لدراسة القـانون ، حمدي عبد الرحمن . أحمد سلامة و د. د: راجع في التفاصيل  ) ٣( 

 .وما بعدها  ١٥ص، مرجع سابق، المدخل إلى علم القانون، هشام القاسم. دوما بعدها؛  ٢٥ص، سابق
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القـانون  ، عمر حلمـي فهمـي  . د؛  ١٧٩، ١٧٨ص ، مرجع سابق، فكرة القانون، دينيس لويد. د: انظر  ) ١( 
  .٢٥ص ، ) ٢٠٠٤ سنة طبعة، القاهرة؛ بلا ناشر( الدستوري المقارن 

 . ٧٢ص،  ١٩٦٦طبعة ، "القانون " المدخل لدراسة العلوم القانونية ، عبد الحي حجازي. د: نظر ا ) ٢( 
الطبعـة الثانيـة   ، دار النهضة العربيةالقاهرة؛ " ( النظرية العامة"القانون الدستوري ، إبراهيم درويش. د: نظر ا ) ٣( 

  . ١٧ص، ) ٢٠٠٠سنة 
المدخل لدراسة ، أحمد سلامة. وما بعدها؛ د ٧٢ص، رجع سابقم، عبد الحي حجازي. د: نظر في التفاصيل ا ) ٤( 

 .وما بعدها  ٥٤ص، ) ١٩٧٥طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية" ( الكتاب الأول " القانون 
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 . ٥٥ص، المرجع السابق، المدخل لدراسة القانون، د سلامةأحم. د: نظر ا ) ١( 
تحلل المذاهب الشكلية القانون على أنه أمر أو ي صادر من السلطة السياسية العليا في اتمع يقتـرن بجـزاء    ) ٢( 

 ـ   يادة في مادي توقعه هذه السلطة جبراً عند المخالفة؛ فالقانون هو مشيئة الدولة أو بوجه عام مشيئة مـن لـه الس
فالأولى مهمتها سن القوانين والثانيـة تخضـع لهـذه    ، فكل مجتمع ينقسم إلى هيئة حاكمة وأخرى محكومة، اتمع
وقد تتمثـل في هيئـة   ، وقد تتمثل الهيئة الحاكمة في قوى غير منظورة هي االله أو أي سلطة روحية أخرى، القوانين

وقد ظهرت هذه الفكرة قديماً لـدى بعـض فلاسـفة    . ومشيئتهافالقانون إذن هو إرادة الدولة ، بشرية هي الدولة
ـ   ١٥٨٨(  Thomas Hobbesثم بعثها من جديد في العصور الحديثة الفيلسوف الإنجليزي توماس هـوبز  ، اليونان
وكذلك الفقيه الإنجليزي ، ) ١٨٣١ـ   ١٧٧٠(   Georg Hegelوتأثر ا الفيلسوف الألماني جورج هيجل، ) ١٦٧٩

ـ   ١٨١٨(  Rudolf Jheringاهرنج رودولف وأيده العالم الألماني )  ١٨٥٩ـ   ١٧٩٠(  John Austin جون أوستن
  .  École d'Exégèse" مدرسة الشرح عن المتون"وبعض الفقهاء الفرنسيين من أنصار )  ١٨٩٢

الطبعـة  ، اب العـربي مطابع دار الكت، القاهرة( القانون الدستوري ، عبد الفتاح ساير داير. د: راجع في التفاصيل 
 .وما بعدها  ٥٣ص، بلا تاريخ، المدخل لدراسة القانون، إسماعيل غانم. ؛ د ٢٦٢ص، ) ١٩٥٩الأولى 

   ;et.seq, Tome 1, Paris, 1928, p.20Traité de droit constitutionnelDuguit, Léon 2 .:انظر ) ٣( 

صفه قاعدة اجتماعية مزود بجزاء يترتب حتماً عنـد  إلى القول بأن القانون بو Duguitويذهب العميد ديجي       
إلا أنه يكفي أن يكون الجزاء معنوياً يتمثل ، فلا يتصور وجود قاعدة قانونية لا تقترن بجزاء يدعم فعاليتها، المخالفة

  . ضد المخالف للقانون Social Reactionي في صورة رد الفعل الاجتماع
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  . ١٥،  ١٤ص، مرجع سابق، نون الدستوري المقارنالقا، عمر حلمي فهمي. د: انظر  ) ١( 
 .وما بعدها  ٨٠ص، مرجع سابق، المدخل إلى علم القانون، هشام القاسم. د: راجع في التفاصيل  ) ٢( 
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، القاهرة؛ دار النهضة العربيـة ( وتطبيقاا في مصر النظرية العامة للقانون الدستوري  ،رمضان بطيخ. د:  انظر ) ١( 

 .مع الهامش  ١٠ـ ٨ص ، ) ١٩٩٩/  ١٩٩٨نية الطبعة الثا
 . ١٩ ص ،مرجع سابق، "... النظرية العامة  "القانون الدستوري ،  رمزي الشاعر. د : انظر ) ٢( 
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 ;Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive Austin, John :انظر في ذلـك  )  ١( 

                                                95 . -p.88 p , by Robert Campbell, London, 1869,law  
  . ٢٦٣ص، سابقمرجع ، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير .دمشار إليه في مؤلف 

  . ١٠ص ،مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د: انظر في ذلك  ) ٢( 
مـن الناحيـة    " :ه حيث ذهب إلى القول بأن، عثمان خليل عثمان/ لدكتورومن أنصار هذا الرأي في مصر ا ) ٣( 

الإنسان في اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعنى الوضعي نظراً لعدم توافر ركن  يتشكك المنطقية يجب أن
ن تلك القواعد علـى  بشأ" قانون" اصطلاحثم أردف سيادته ذلك قائلاً بأنه يفضل رغم ذلك استخدام ، الجزاء فيها

واعترافاً ، ولما يضفيه هذا اللفظ عليها من قيمة واعتبار، سبيل التجاوز مراعاة لما في ذلك من قواعد عملية ودراسية
وتسجيلاً لما حققه رجالها وفقهاؤها من آثار جليلـة ومجهـودات   ، بما حققته هذه القواعد من نتائج عملية خطيرة

  " . الشعوب أعظم فائدةو الإنسانيةمخلصة أفادت منها 
القاهرة؛ مطبعـة  ( الدستورية العامة  المبادئفي  "الكتاب الأول" ،القانون الدستوري، عثمان خليل عثمان. د: نظر ا

  =                                                                             . ٩،  ٨ص، ) ١٩٥٦ سنة طبعة، مصر



  

 
- ٢٩ - 

  


 

 
 

 

 
 

 



 

 

 Duguit









                                                                                                                   

أنه ليس من السهل المزج بين " محمد كامل ليلة هذا الرأي على أساس / ق ـ الأستاذ الدكتور قد انتقد ـ بح      =
وفي هذه الحالة ، وإما ألا تكون كذلك ، فإما أن تكون القواعد الدستورية قانونية ، هذين الأمرين نظراً لتعارضهما 

  " .نونية مهما كانت الاعتبارات لا تستطيع إسباغ صفة القانون على قواعد لا تحمل خصائص القاعدة القا
 .في الهامش ٣٠ص، )١٩٧١ سنة طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة(القانون الدستوري ، محمد كامل ليلة. د:  نظرا

الكتاب ، ) ١٩٧١ـ دستور  الدستورية العامة المبادئ( القانون الدستوري  ،فتحي فكري. د: نظر في ذلك ا ) ١( 
أحمـد  . ؛ د ٢٥،  ٢٤ص، ) ١٩٩٧ سنة طبعة، القاهرة؛ دار النهضة العربية" (  رية العامةالدستو المبادئ "الأول 

ومـا   ١٦ص، ) ١٩٩١سـنة  طبعة، القاهرة؛ دار النهضة العربية( دراسات في القانون الدستوري ، كمال أبو اد
         ؛٤٦،  ٤٥ص، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاا في مصر ،رمضان محمد بطيخ. د بعدها؛

  . ٣٤ص، مرجع سابق، "النظرية العامة " القانون الدستوري ، إبراهيم درويش. د
 .٩٩ص ، )بلا تاريخ ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( دراسة في القانون الدستوري ، بكر القباني. د: نظر ا ) ٢( 
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  ,pp.203  .cit.,, optutionnelTraité de droit constiDuguit, Léon–             .204      :  نظر ا ) ١( 
أما القانون المـدني  ، مثلاً تحميه جزاءات رادعة تحركها الإرادة العامة والتي تمثلها النيابة العامة  فالقانون الجنائي ) ٢( 

ميهـا يتضـمن عقوبـات    وإذا كان القانون الجنائي لطبيعة المصالح التي يح، فتحرك فكرة الجزاء فيه إرادات الأفراد
فإن القانون المدني يشتمل على صور أخرى من الجزاء تضمن فاعلية أحكامه وتتـراوح  ، السجن والحبس والإعدام 

الذي يتضمن عقوبات  للقانون الإداريوكذلك الحال بالنسبة ، بين الفسخ والبطلان والتنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل 
  . الخ... ارية كاللوم والإنذار والخصم من المرتب والحرمان من الترفيع مختلفة تتفق وطبيعة المخالفة الإد

 . ٢٩ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د: نظر ا

؛           ٣٠ص ، مرجـع سـابق  ، القانون الدسـتوري ، محمد كامل ليلة. د: ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال  ) ٣( 
 سـنة  الطبعة الرابعـة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( أصول وأحكام القانون الدستوري ، رىجورجى شفيق سا. د

   ؛٢٠ص، مرجع سـابق ، دراسات في القانون الدستوري، أحمد كمال أبو اد. ؛ د ٤٤ص ، ) ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢
نظريـة العامـة   ال ،رمضان محمد بطيخ. ؛ د ٣٥،  ٣٤ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، إبراهيم درويش. د

، الوجيز في القـانون الدسـتوري  ، رمزي الشاعر. وما بعدها؛ د ٤٨ص ، مرجع سابق، ... للقانون الدستوري 
  . وما بعدها ٢٦٨ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير . ؛ د ١٢،  ١١ص ، مرجع سابق
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  . ٢٤ص ، مرجع سابق، "الدستورية العامة  المبادئ" القانون الدستوري  ،فتحي فكري. د: نظر ا ) ١( 
فلئن كان هذا النظام قائماً علـى  ، وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني ) ٢( 

، ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكـم إلا أن هذا الفصل ، مبدأ الفصل بين السلطات
وأن يكون لكل منها رقابـة  ، ن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاونوم

  ."" بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن، على الأخرى في نطاق اختصاصها

 ﴿بعنوان ، رسالتنا للدكتوراه: لمزيد من التفاصيل انظر 
 " "﴾ ،٢٠٠٥/٢٠٠٦، مقدمة لجامعة عين شمس بالقاهرة  .  
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  . المؤلَّف اوما بعدها من هذ ٢٦٧ ما سيرد ذكره في الصفحة راجع، بخصوص الرقابة على دستورية القوانين)  ١( 
رمـزي  . ؛ د ٢٠ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدستوري، أحمد كمال أبو اد. د: ك نظر في ذلا ) ٢( 

، دراسة في القانون الدستوري، بكر القباني. د؛  ١٢،  ١١ص، مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، الشاعر
  . ١٠١ص ، مرجع سابق

 . ٣٢،  ٣١ص ، مرجع سابق، المقارنالقانون الدستوري ، عمر حلمي فهمي. د: نظر في ذلك ا ) ٣( 
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  The Magna Carta The Great Charter
Barons

King John 
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Article 61, pp.19, 20.            The Magna Carta (The Great Charter) ,    :           نظر ا)  ١( 

من ) مادة  ٦٣المكونة من (  افي إنجلتر Magna Carta هذا ويمكن الإطلاع على نصوص وثيقة العهد الأعظم     
   http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf             :ابط التالي خلال شبكة الانترنت على الر

  :نظر المزيد من التفاصيل حول ما جاء في وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية  ) ٢( 
 tes with Index and The Declaration of IndependenceThe Constitution of the United Sta

(U.S. Government Printing Office, Washington, DC, Twenty-Third Edition, (Reprint) 
2007), op.cit., pp.35-39 .                                                                                                                             

http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf
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 Declaration of the Rights of Man and ofالمادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن : نظر ا)  ١( 

the Citizen   ونصها الآتي  ١٧٨٩آب سنة / أغسطس  ٢٦الصادر من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا بتاريخ:  
Article 2: « The aim of every political association is the preservation of the natural and 
imprescriptible rights of Man. These rights are Liberty, Property, Safety and Resistance 
to Oppression ». 

  :  في ذلك ظران ) ٢( 
  . ٢٧٣ص ، مرجع سابق، ون الدستوريالقان، عبد الفتاح ساير داير. د
  . ١٢ص ، مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، شاعررمزي ال. د
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Guizot
                                                

وما ترتب عنها من سقوط الملك شارل العاشـر   ١٨٣٠تموز سنة/إلى أنه إثر قيام ثورة يوليو هناتجدر الإشارة  ) ١( 
Charles X ، واختيار لويس فيليبLouis-Philippe  ) قرر مجلس النـواب بعـض   ، ملكاً لفرنسا) دوق أورليان

وإنما يتولاه ، فقرر أن الملك لا يتولى العرش باعتباره منحة من االله أو ميراثاً من سلفه، دئ التي تتصل بنظام الحكمالمبا
وقام بذلك النظام الملكي الدستوري الذي يستند إلى مساهمة البرلمان مع الملك في حكـم  ، بناء على الإرادة الشعبية

وكان من أول الداعمين لسياسته والعاملين على تأييد ، ويس فيليبمن أعوان الملك ل" جيزو"ولما كان . فرنسا 
ووضع برنامجاً لدراسته يهـدف  ، ١٨٣٤فلقد أنشأ أول كرسي للقانون الدستوري بجامعة باريس سنة ، حكمه

ات الحقوق وشرح ضمان، إلى شرح أحكام الوثيقة الدستورية التي تولى الملك لويس فيليب الحكم على أساسها
وكان الهدف من هذه الدراسة تكوين فلسفة سياسية تؤدي إلى كسب الـرأي العـام إلى   . الملحقة االفردية 

النظام "والذي عرف باسم ، لبرلماني الحروالقائم على النظام الملكي النيابي ا جانب النظام الدستوري الجديد لفرنسا
=                                                                                 . ليانري إلى أسرة أونسبة إلى الملك لويس فيليب الذي كان ينتم" البرلماني الأورلياني
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فلقد كـان لهـذا أثـره في تعريـف القـانون      ، ونظراً لأن الحكم في عصر لويس فيليب كان نظام نيابياً حراً=   

 ﴿يفه بأنه عبارة عن فأدى ذلك بالفقهاء في القرن التاسع عشر إلى تعر، الدستوري
 ﴾  ، وبالتالي لا يوجد القانون الدستوري

 .إلا في البلاد ذات الأنظمة النيابية الحرة 
، مرجع سابق ،" م الدستوري المصريوالنظا النظرية العامة" القانون الدستوري ، رمزي الشاعر .د :في ذلك انظر 
  . ٢٠،  ١٩ص  ،مرجع سابق ،"النظرية العامة " القانون الدستوري ، إبراهيم درويش . د؛  ٢٧ص

(Paris; Montchrestien,  Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou, André; 
Deuxième Edition, 1967), pp.611– 614.                                                                                         

القانون الدستوري بقي مدة طويلة ـ بالرغم من ظهور الدساتير وإعلاـا   تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  ) ١( 
ين كانوا أول من انتبـه إلى  ليلإيطاوالأرجح أن الأساتذة ا، في دول أمريكية وأوربية عديدة ـ يدعى بالقانون العام 
حيث أحدثت بعـض  ، وذلك في أواخر القرن الثامن عشر، خصائصه التي تجعل منه علماً مستقلاً عن القانون العام

 ـ Ferrareفيراري في ، في أيام الاحتلال الفرنسي، اإيطاليفي شمالي الجامعات   Bologne ثم بولـوني  Pavia اوبافي
  . Diritto Constituzionaleباسم ، ريدروساً خاصة بالقانون الدستو

، بيروت؛ دار العلم للملايين" ( الجزء الأول " أدمون رباط؛ الوسيط في القانون الدستوري العام . د: انظر في ذلك 
، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، ثروت بدوي. د؛  ١٧٦، ١٧٥ص، ) ١٩٦٤طبعة سنة 
  . ٨ ص ،مرجع سابق
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،  ١٩٢٣نيسان سنة /أبريل ١٩صدور دستور  لم تستخدم في مصر إلا بمناسبة" القانون الدستوري " إن عبارة  ) ١( 

للدلالة على موضـوعات القـانون   "  نظام السلطات العمومية" أما قبل هذا التاريخ فكان الشائع استعمال عبارة 
  .للدلالة على الوثيقة الدستورية ذاا "  القانون الأساسي" أو "  القانون النظامي" وتعبير ، الدستوري

  . ١٩ص ، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاا في مصر ،رمضان محمد بطيخ . د: انظر 
، ) ١٩٩١طبعة  ،دمشق؛ مطبعة الروضة( مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، كمال الغالي. د: انظر  ) ٢( 
  . ٢م مع الهامش رق ٧ص
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؛ ٢٩، ٢٨ص ، )تاريخ  بلا، القاهرة؛ دار النهضة العربية( دراسة في القانون الدستوري ، بكر القباني. د: انظر ) ١( 
  .  ٢١ص، )١٩٩١طبعة، القاهرة؛ دار النهضة العربية( دراسات في القانون الدستوري  ،أحمد كمال أبو اد. د

:  بأنه"  القانون الدستوري"  يعرف ن مجمع اللغة العربية بالقاهرةالصادر ع وجدير بالذكر أن      
فتبين تكوين ، اصطلاح يطلق على القواعد التي تشكل في مجموعها القانون الذي يتعلق بنظام الحكم في الدولة" 

واطنين مـن  وفيما بينها وبين الم، ناحية السلطات العامة وكيفية تشكيلها والعلاقات فيما بين بعضها البعض من
  ".بالإضافة إلى تحديد الحقوق والحريات العامة التي يتمتع ا المواطنون ، ناحية أخرى

  . ٢٢ص ، ) ١٩٩٩طبعة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة؛ مجمع اللغة العربية( معجم القانون : انظر 
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 ;An IntroductionBritain, Government and Politics in Kingdom, John .:انظــر  ) ١( 
(Cambridge, Polity Press, First edition 1991), p.29.                                                            

  .٢١ص، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاا في مصر ،رمضان بطيخ. د : انظر في ذلك ) ٢( 
  .٢٦ص، )١٩٥٢طبعة، الإسكندرية( "الجزء الأول" المفصل في القانون الدستوري، د الحميد متوليعب. د: انظر ) ٣( 
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  Dicey (1835–1922) 












 

 

 






 

                                                
  :وقد عبر دايسي عن هذا المعنى بقوله  )  ١( 

« Constitutional law, as the term is used in England, appears to include all rules which 
directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign power in the 
state.  Hence it includes ... all rules which define the members of the sovereign power, 
all rules which regulate the relation of such members to each other, or which determine 
the mode in which the sovereign power, or the members thereof, exercise their 
authority. Its rules prescribe the order of succession to the throne, regulate the 
prerogatives of the chief magistrate, determine the form of the legislature and its mode 
of election. These rules also deal with Ministers, with their responsibility, with their 
spheres of action, define the territory over which the sovereignty of the state extends 
and settle who are to be deemed subjects or citizens. » .                                                      

 ;London,  Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey, A. V):نظـر  ا
Macmillan and co., Limited, Eighth Edition, 1915), pp.22,23.                                        
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 ;London :  ritainCentury B-A Companion to EighteenthDickinson, H T) :ر في ذلك نظا ) ١( 

Historical Association, Blackwell, 2002), Part I (Politics and the Constitution), p.4.         
الإسـكندرية؛ منشـأة   ( النظم السياسية والقانون الدسـتوري  ، عبد الغني بسيوني عبد االله. د :ر في ذلك نظا ) ٢( 

  . ١٣٦ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، ح ساير دايرعبد الفتا. د؛  ٢٩٤ص ، ) ١٩٩٧طبعة ، المعارف
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تحليل النظـام الدسـتوري   "ظم السياسية والقانون الدستوري الن، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: نظر في ذلك ا ) ١( 

، بكر القبـاني . د؛  ١٨ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. ؛ د ٧ص، مرجع سابق، "المصري
  . ٣٢ص ، مرجع سابق،  القانون الدستوريدراسة في

  . ٨و  ٧ص ، مرجع سابق، .... النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: ظر ان ) ٢( 
    ؛٢٩٤، ٢٩٣ص  ،مرجع سـابق  ،ستوريالنظم السياسية والقانون الد، عبد الغني بسيوني. د :نظر في ذلك ا ) ٣( 
  . ٢٤ص ، مرجع سابق، في مصر وتطبيقااالنظرية العامة للقانون الدستوري  ،طيخرمضان محمد ب. د
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  .وما بعدها  ٤٤ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د:  نظرا ) ١( 

 ٧٣ص، مرجع سـابق ، المفصل في القانون الدستوري، عبد الحميد متولي. د : راجع بخصوص هذه الانتقادات ) ٢( 
وما بعدها؛  ٨ص ، مرجع سابق، ...النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د؛  وما بعدها

عبد . د وما بعدها ؛ ٢٠ص، مرجع سابق، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، ثروت بدوي. د
 .ما بعدها و ١٣٦ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، الفتاح ساير داير
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، "  ": من الدستور الفرنسي الحالي على أنه  /١ ـ ٦٦/ تنص المادة ) ١( 

، )في الباب الثامن منه المخصص للسلطة القضـائية  ( الدستور الفرنسي صلب في الجديدة ه المادة ذأدرجت هوقد 
   . ٢٠٠٧شباط /فبراير ٢٣لصادر في ا ٢٣٩ـ  ٢٠٠٧ القانون الدستوري رقم بموجبوذلك 

  : وفيما يلي النص الحرفي لهذه المادة باللغة الفرنسية     
 Article 66-1: "Nul ne peut être condamné à la peine de mort"   

 ١٦ت المصادقة عليه في الذي تم، الأمريكية وكان ذلك بموجب التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة ) ٢( 
 ﴿: والذي ينص على أنه  ١٩١٩كانون الثاني سنة /يناير

=
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 = ﴾ ، إلا أن هذا التعديل قد ألغي فيما
  .١٩٣٣كانون الأول عام /بعد بمقتضى التعديل الدستوري الحادي والعشرين الذي تم إقراره في الخامس من ديسمبر

 The Constitution of the United States with Index and The Declaration of: نظـر  ا
Independence, op.cit.,p.28.                                                                                      

  مدة ولاية الـس النيـابي،    ١٩٢٦أيار سنة  ٢٣الصادر في الحالي لم يحدد الدستور اللبناني ، فعلى سبيل المثال ) ١( 
حيث تنص المادة الأولى منه على ،  ٢٠٠٠ /١/ ٦الصادر بتاريخ  ١٧١رقم  وإنما حددها قانون الانتخابات النيابية

  =.        :  أن
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تحديد " ويرى أن ، الدستوري عموماً أسلوب تحديد مدة الس النيابي عن طريق القانون العاديوينتقد الفقه =    

وكان يجب على الدسـتور اللبنـاني أن   ، لمانية هي من الأمور الجوهرية في تنظيم السلطات العامة مدة الوكالة البر
، هذا فضلاً عن أن ترك مسألة تحديد المدة للبرلمان يجعله تحت رحمة الهيئة صـاحبة المصـلحة فيـه   ، يواجهها بنفسه

  " .لة هذه المدة لأكبر وقت مستطاعوبديهي أن البرلمان ـ لو ترك وشأنه ـ فإنه سيكون أكثر ميلاً إلى إطا
" دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبنـاني " القانون الدستوريو النظم السياسية، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: انظر 

  .  ٧١٨ص ، )بلا تاريخ ، الطبعة الرابعة، بيروت؛ الدار الجامعية( 
مع نواب الشعب إلى الرسالة الموجهة إلـيهم مـن رئـيس    أنه في فرنسا من المفروض أن يست، ومن ذلك مثلاً ) ١( 

وهو يوجه  الجلوسولكن جرى العرف على أن يدعو رئيس الجمهورية أعضاء البرلمان إلى ، وقوفالجمهورية وهم 
رغم أنه لم يرد أي نـص ـذا   ، وليس هناك خلاف في أن مثل هذا العرف هو من طبيعة دستورية. إليهم رسالته

  . قة الدستور ولا حتى في أي وثيقة مكتوبة الشأن لا في وثي
والتي كانت  ١٩٢٣كما يسوق الفقه مثالاً آخر يتعلق بالقاعدة العرفية التي نشأت في مصر في ظل دستور عام      

  .رغب في ذلك رئاسة مجلس الوزراء إذا الحق في ) الملك ( تعطي رئيس الدولة 
  :انظر في ذلك 

( ن الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية القانو ،عبد الحميد متولي. د
  .في الهامش  ٢١ص، ) ١٩٩٩طبعة سنة ، الإسكندرية؛ منشأة المعارف

  . ٢٩ص ، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، جورجى شفيق سارى. د
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؛  ٣١،  ٣٠ص، مرجع سابق، وأحكام القانون الدستوريأصول ، جورجى شفيق سارى. د: نظر في ذلك ا ) ١( 
  . ١٤،  ١٣ص ، مرجع سابق، الدستورية العامة المبادئ ،الكتاب الأول، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د
مـن   تم إجراء تعديل دستوري في مصر شمل عدد كبير ٢٠٠٧آذار سنة /مارستجدر الإشارة إلى أنه في شهر  ) ٢( 

تفصح عن تـبني  كانت النصوص التي تلك  ولاسيما"  حبر على ورق"  التي كانت تعتبر بمثابة النصوص الدستورية
  .  الدولة الخيار الاشتراكي

جمهورية مصر العربية دولة  ":  أنالدستور المصري تنص على  المادة الأولى منبينما كانت ، فعلى سبيل المثال     
علـى   ٢٠٠٧أصبحت الآن تنص بعد تعديل  " ى الشعب العاملةيقوم على تحالف قوديمقراطي  اشتراكينظامها 

التي كانت تنص علـى  والمادة الرابعة ، "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة: "أن
في  يقوم الاقتصاد: "أصبح نصها الآن ، .".. النظام الاشتراكيالأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو "أن 

، ..."جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكيـة  
، للقطاع العـام  وتتأكد بالدعم المستمرالملكية العامة هي ملكية الشعب، "أن التي كانت تنص على / ٣٠/المادة و

أصبح الآن نصـها بعـد   ، "تحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنميةالعام التقدم في جميع االات وي ويقود القطاع
    ".وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ، الملكية العامة هي ملكية الشعب: " التعديل الأخير 
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 ؛  ١٣ص، مرجع سـابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: راجع في ذلك  ) ١( 
، عبد الحميد متولي. ؛ د ٢٩٦ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د

القانون الدسـتوري وتطـور   ، ثروت بدوي. د؛  وما بعدها ٧٦ص، مرجع سابق، المفصل في القانون الدستوري
  . ٥٧ص، مرجع سابق، انون الدستوري المقارنالق، عمر حلمي. ؛ د ٢٤ص، مرجع سابق، الأنظمة الدستورية

  . ٣٧،  ٣٦ص ، مرجع سابق، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ،الشاعر طه رمزي. د: نظر ا ) ٢( 
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حيث عرف القـانون الدسـتوري طبقـاً للمعيـار     ، جوليان لافرييرومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي  ) ١( 

"الموضوعي بأنه 


   ."  
,Paris,  de droit constitutionnel, Manuel Laferrière, Julien :القانون الدستوري عن نظر مؤلفه ا

Editions Domat Montchrestien, 2e édition, 1947, p.268.                                                      

في المضمون باعتبـار أن   "لافريير"وتكاد تتفق تعريفات أغلب الفقهاء سواء في فرنسا أو مصر مع تعريف الفقيه       
  .وإن اختلفت معه في الصياغة ، الدستوري يتضمن القواعد المتعلقة بالدولة ونظام الحكم فيهاالقانون 

  :ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء في مصر 
 ،الإسكندرية ؛ منشأة المعـارف  (  القانون الدستوري والنظم السياسيةالأساسية في  المبادئ،  سعد عصفور. د ♣

" إلى تعريف القانون الدستوري بأنـه  ويتجه سيادته ،  ٢٩ص ، ) ١٩٨٠ طبعة
  "   ؛ ومقتضى هذا التعريـف أن مجـال

  . الدولة ونظام الحكم : القانون الدستوري يشمل موضوعين رئيسين 
؛ حيث يعرف القانون الدستوري  ٣٤ص، مرجع سابق، المفصل في القانون الدستوري ،عبد الحميد متولي . د ♣

"بأنه 
 ."        =                                          
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طبعـة  ، دار المعارف، الإسكندرية( النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، مصطفى أبو زيد فهمي. د ♣

"  :هـو   أن المقصود بالدستور في ظل المعيار المـادي أو الموضـوعي   أوضححيث ،  ٧١ص ، ) ١٩٦٥


  . "  
، ٤٢و  ٣١ص ، مرجع سـابق ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاا في مصر ،رمضان محمد بطيخ. د ♣

ب أن ننظر عند تعريف القانون الدستوري على أنه القانون الذي ينظم كافة المسائل الأساسـية في  حيث يرى أنه يج
إلى تعريف رمضان . دوخلص .  ولا يعقل أن تكون الدولة بعيدة عن تلك المسائل، وخاصة السياسية منها، اتمع

" القانون الدستوري بأنه 


 . "  
؛ حيـث   ٣٥ص، مرجع سابق، الكتاب الأول، كام القانون الدستوريأصول وأح، جورجى شفيق سارى. د ♣

" يرى أن القانون الدستوري هو عبارة عن 



 . "  

عبد الفتاح . ؛ د ١٤ص، مرجع سابق ،القانون الدستوريالنظرية العامة في ، طعيمة الجرف. د: نظر في ذلك ا ) ١( 
النظريـة العامـة   "القانون الدستوري ، الشاعر رمزي. د؛  ١٦٧ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، ساير داير

  . ٤١ص، مرجع سابق، "والنظام الدستوري المصري
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 . ١٦١ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير. د: نظر ا ) ١( 
  .وما بعدها  ٧ص، مرجع سابق، القانون الدستوريالنظرية العامة في ، طعيمة الجرف. د: نظر ا ) ٢( 
  . ٤١،  ٤٠ص، مرجع سابق،  .... "النظرية العامة   "القانون الدستوري ، الشاعر رمزي. د: نظر ا ) ٣( 
نذكر بعضاً ممـا تضـمنه   ، ةومن أمثلة النصوص التي تحدد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول)  ٤( 

وبوجـه خـاص في   ، "المبادئ الأساسية " في الباب الأول منه تحت عنوان  ١٩٧٣لسنة  الحاليالدستور السوري 
الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية  «: حيث ينص على أن ، المبادئ الاقتصادية والتعليمية والثقافية

ويناضـل لتحقيـق    ب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمـل الشع «و ، »الخ  ...واشتراكية 
الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء  «و ، ) ٣ و ١ فقرة ١مادة (  » وحدا الشاملة

تمع العربي الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء ا «و ، ) ١فقرة  ١٣مادة (  » على جميع أشكال الاستغلال
وتحقيق المثل العليا للأمة العربيـة وتطـوير اتمـع    ، وهي دف إلى تمتين القيم الأخلاقية، الاشتراكي الموحد

تشارك التنظيمات الجماهيرية مشـاركة فعالـة في    «و ، ) ١فقرة  ٢٣مادة (  »الخ ... وخدمة قضايا الإنسانية 
ـ بناء اتمع العربي الاشتراكي وحمايـة  ١: في تحقيق الأمور التالية مختلف القطاعات واالس المحددة بالقوانين 

 . » الخ... ـ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي  ٢نظامه 
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        الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري     ، محسن خليل . د :ومن أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال  ) ١( 
القـانون  ، ثـروت بـدوي  . وما بعـدها ؛ د  ٤٥٥ص، ) ١٩٧١، طبعة الثانيةال، الإسكندرية؛ منشأة المعارف( 

النظريـة  "القانون الدسـتوري   ،رمزي الشاعر. ؛ د ٢٣، مرجع سابق ، .. الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية 
مرجـع  ، دراسة في القانون الدستوري، بكر القباني. د ؛ ٤١ص، مرجع سابق، "العامة والنظام الدستوري المصري

  .  ٢٠ص، مرجع سابق، "الدستورية العامة  المبادئ"  القانون الدستوري ،فتحي فكري. د ؛ ٣٥ص ، سابق
الـنظم السياسـية والقـانون    ، إبراهيم عبد العزيز شـيحا . د: ومن أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال  ) ٢( 

مرجـع  ، السياسية والقانون الدسـتوري  النظم، عبد الغني بسيوني عبد االله . د ؛ ١٨ص، مرجع سابق، الدستوري
ومـا   ٣٤ص ، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان محمد بطيخ. ؛ د ٣٠٢،  ٣٠١ص، سابق 
وما  ٢١ص، ) ١٩٩٢طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية(  القانون الدستوري، محمد حسنين عبد العال.د؛  بعدها

  . ٣٥ص، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، جورجى شفيق سارى. بعدها ؛ د
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 Boris Mirkine-Guetzévitch 


﴿
﴾« Une technique de la liberté » 

 

 






 

                                                
op.citPolitiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou , ,.:نظر في التفاصيلا ) ١( 

pp.25 – 29.                                                                                                                                       
  . ٢٢ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: نظر ا ) ٢( 
  op.cit., p.27.     Politiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou ,:نظر ا ) ٣( 
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 Marcel Prélot


« Technique de l'autorité »
                                                

 Declaration of the Rights of Man andعلان حقوق الإنسان والمواطن نظر المادة السادسة عشر من إا ) ١( 

of the Citizen   ونصها الآتي ١٧٨٩آب سنة / أغسطس ٢٦الصادر من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا بتاريخ:  
" Any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for the 
separation of powers, has no Constitution ".                                                                        

 . ١٤ ص ،مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د: في ذلك  نظرا ) ٢( 
  . ١٥ص ، رجع سابقم، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د :نظر في ذلك ا ) ٣( 
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La conciliation de l'autorité et de la liberté

﴿
﴾ 

« Le Droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de 
l'autorité et de la liberté dans le cadre de l'Etat » . 

 








Anarchie 
                                                

DallozParis,  ,constitutionnel Droitet  politiquesInstitutions Marcel;  ,Prélot ,:نظر ا)  ١( 
1963, p.32.                                                                                                                   

  :وقد عبر بريلو عن ذلك بقوله 
« La science des règles juridiques suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se transmet le 
pouvoir politique » .                                                                                                                                             

; politiquesInstitutions et d' constitutionnelDroit Cours de ,«:  نظرا)  ٢(   «Georges,Vedel
Les Cours de Droit, 1961, p.8.                                                                                  

  . ٢٩٩ص ، مرجع سابق، قانون الدستوريالنظم السياسية وال، عبد الغني بسيوني عبد االله. د :نظر ا ) ٣( 
  op.cit., p.28.                               ………  Constitutionnel Droit, André; Hauriou ,:نظر ا ) ٤( 
   ;op.cit., pp.27, 28.Droit Constitutionnel ………..Hauriou, André ,:                    رظنا ) ٥( 
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يضـمن   بما في الدول المتقدمة قد نجحت في تحقيق أهدافها بإقامة توازن بين السلطة والحرية كانت الدساتيرلئن  ) ١( 
ـ رغـم   يكاد يختلف في دول العالم الثالثفإن الأمر ، إقامة أنظمة ديمقراطية تكفل حسن استقرار اتمع ورفاهيته

حيث اتصالها بالفكر الديمقراطي أو بعدها إيماننا بأن هذه الدول لا تقيم أنظمة سياسية على درجة واحدة سواء من 
تعبر عن آليات ممارسـة السـلطة   هذه الدساتير ـ حيث فشلت دساتيرها في تحقيق هذه الأهداف وأصبحت  عنه
بل إن هذه الدساتير لا تحظى بالاحترام الواجب من قبل ، لها على حساب حريات الأفراد وحقوقهم الأساسيةوتغو

  .فهي لا تمثل أكثر من إطار شكلي يستطيع الحاكم أن يطوعه لرغباته وسلطاته ، الحكام في مثل هذه الدول
طبعـة سـنة   ، ؛ دار النهضة العربيـة القاهرة( الوسيط في القانون الدستوري ، جابر جاد نصار.د :في ذلك  راجع

  . ٣٩،  ٣٨ ص، )١٩٩٦
رمضـان  . د؛  ٢٤ص ، مرجع سـابق ، يالنظم السياسية والقانون الدستور، محسن خليل. د: في ذلك  نظرا ) ٢( 

، عمر حلمي فهمـي . د؛  ٤١،  ٤٠ص، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاا في مصر ،بطيخ
  . ٨٠،  ٧٩ص، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن



  

 
- ٥٨ - 

  







 
 








 





                                                

  . ٢٥ص، مرجع سابق، الوسيط في القانون الدستوري، جابر جاد نصار.د : نظرا ) ١( 
  :يمكن توجيه النقد إلى المعيار الموضوعي من زاويتين رئيسيتين  ) ٢( 

وضـوعات  العديد من المإدخال إن التجاهل التام للمعيار الشكلي بترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام : الأولى 
 ـوضوعات أو إخراج بعض المإغفال وكذلك ، ضمن نطاق القانون الدستوري طبيعة دستوريةمن التي لا تعد  تي ال

  .وذلك حسب الأهواء السياسية والاتجاهات الفكرية السائدة ، من نطاق هذا القانون طبيعة دستورية تعد من
أن يحاط الأول بعناية خاصـة مـن حيـث    ، يترتب على التميز بين ما هو دستوري وما هو غير دستوري: الثانية 

والأخذ بالمعيار الموضـوعي علـى   ، القانونية ومن ثم أن يسمو على غيره من النصوص، الإصدار والتعديل والإلغاء
  .سيكون له نتائج عملية شديدة الخطورة  ،دون الالتفات إلى مكان ورود هذه النصوص، إطلاقه

دمشق؛ منشـورات جامعـة   ( دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ، فيصل كلثوم. د: راجع في ذلك 
  . ٣٦، ٣٥ص، ) ٢٠٠٥ /٢٠٠٤طبعة سنة ، مطبعة الروضة، دمشق

النظام الدستوري المصري مع مقدمة في دراسة المبـادئ الدسـتورية العامـة            ، يحيى الجمل.د :في ذلك  راجع ) ٣( 
، الوسيط في القانون الدستوري، جابر جاد نصار.؛ د ١٩ص ، ) ١٩٩٥طبعة سنة ، دار النهضة العربية، القاهرة( 

أحمد كمال . د ؛ ٧١ص ، مرجع سابق، قارنالقانون الدستوري الم، ي عمر حلمي فهم. د؛  ٢٥ص، مرجع سابق
  . ٢٦ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدستوري، أبو اد
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George Washington





Franklin Roosevelt


 
                                                

  . ٣٧، ٣٦ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، فيصل كلثوم. د: انظر  ) ١( 
وتمت المصادقة عليه  ١٩٤٧آذار سنة /مارس ٢٤في اقترح لذي ا التعديل الثاني والعشرينبموجب وكان ذلك  ) ٢( 

لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر مـن  « : حيث قضى بأنه ،  ١٩٥١شباط عام /فبراير ٢٧في 
، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولايـة  دورتين

ولكن هذه المادة لا تطبق على . خر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة انتخب لها شخص آ
أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شـخص يكـون شـاغلاً    

المفعـول، مـن تـولي     منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة
  .»منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى اية هذه الولاية 
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   ,op. cit., pp.255, 257.                        Manuel de droit constitutionnelLaferrière ,:انظر  ) ١( 
  . ٩٧ ، ٩٦ص، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د: انظر  ) ٢( 
 القانون الدستوريعلى أساس أن ، الدستورو اصطلاحي القانون الدستوريبين  الفقه الدستوريولهذا يفرق  ) ٣( 
، »وتضمن الحقـوق الأساسـية للأفـراد    ، والتي تنظم ممارسة السلطة، مجموعة القواعد المتعلقة ببنية الدولة«  هو
  . » وتحتويها الوثيقة الدستورية ، لدستوريهذه القواعد عندما تصدر عن المشرع ا« هو  الدستورو

وإعمال المعيار ، ويفيد هذا التفريق في أنه يجب إعمال المعيار الشكلي عندما يتعلق الأمر بدراسة دستور دولة ما     
أي عند دراسـة موضـوعات   ( الموضوعي عند دراسة القانون الدستوري كعلم أو كفرع من فروع القانون العام 

  ) .ستوري القانون الد
  . ٣٧ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، فيصل كلثوم. د: انظر 
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   .  ٤٦حتى  ٤٤من : راجع ما سبق ذكره في الصفحات  ) ١( 
  . ٢٧ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، ثروت بدوي. د: انظر  ) ٢( 
مرجـع  ، "والنظام الدستوري المصـري  النظرية العامة"القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د: لك راجع في ذ ) ٣( 

ـ ٢٦ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا . د؛  ٤٧، ٤٦ص ، سابق
  . ٢٠ـ ١٨ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د ؛٢٩
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Gouvernement de fait
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 إلى الفلسفة السياسية للقرن Principle of Separation of Powers مبدأ الفصل بين السلطاتينسب أصل  ) ١( 

حيث ظهر في ذلك الوقت كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة ـ التي كانت تعمـد   ، الثامن عشر
  .  المطلقة وك وسلطتهمإلى تركيز جميع السلطات بين يديها ـ وكوسيلة أيضاً للتخلص من استبداد المل

:  توزيع وظائف الحكم الرئيسـية فصل السلطات في ضرورة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ وتتلخص الفكرة      
التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى 

وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء علـى حيـاة الأفـراد    ، ء استعمالهالا تتركز السلطة في يد واحدة فتسي
ومن خـلال التجـارب   ، فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون، وهذه الحقيقة غير خافية على أحد . وحقوقهم
قد عبر عن ذلـك اللـورد   و وتترع إلى إساءة استعمالها؛، أا تجنح إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطة، المستمرة
إن كل سلطــة  « : أحد كبار الساسة والمؤرخين البريطانيين السالفين بقوله Lord Acton (1834–1902)آكتون 
، ةأن السلطة ذات طبيعة عدوانية جشـع وإذا كان الجميع متفق على  . » والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، مفسدة

فإن الطريقة المثلى اة هذا الخطر تنحصر في توزيـع  ، لحدود المقررة لهاوأنه يتوجب بالتالي تقييدها كيلا تتجاوز ا
لا تستطيع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو بحيث  حتى توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها، السلطات

السـلطة  " ن قائماً على أساس أيجب أن يكون نظام الحكم  إن: وهو ما عبر عنه مونتسكيو بقوله ، تستبد بالسلطة
  .  Le pouvoir arrête  le pouvoir"تحد أو توقف السلطة 
كضمان لنفاذ القاعدة  المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة  ،حسن البحري.د: لمزيد من التفاصيل انظر 

  . ٦٥ـ  ٣٦ص ، رسالة سابقة، "دراسة مقارنة"الدستورية 
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   .)في الهامش (  ٣٦و ٣٥صراجع ما سبق ذكره في  ) ١( 
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؛  ٤٩، ٤٨ص ،مرجع سابق، ...." النظرية العامة" القانون الدستوري ، الشاعر طه رمزي. د: في ذلك  راجع ) ١( 
، إبـراهيم درويـش  . د؛  ٥٤ـ ٥٢ص ،مرجع سابق، ..... النظرية العامة للقانون الدستوري، رمضان بطيخ. د

 . ٤٣ـ ٤٠ص، جع سابقمر، "النظرية العامة " القانون الدستوري 
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يعتمد رئيس الجمهوريـة رؤسـاء   « : على أن  ١٩٧٣من الدستور السوري الحالي لسنة / ١٠٢/نص المادة ت ) ١( 
  .» ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه ، البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية

، ين وعزل الممثلين السياسيين السوريين بمراسيم تصدر منـه بسلطة تعي ينفرد وعلى ذلك فإن رئيس الجمهورية    
 .كما يقوم باعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية في الجمهورية العربية السورية 

ة المعاهـدات والاتفاقيـات   الجمهوري م رئيسيبر« : على أن  السوري الحالي الدستور من /١٠٤/نص المادة ت ) ٢( 
: على أن  السوري الحالي من الدستور/ ٥/فقرة / ٧١/ كما تنص المادة. » اً لأحكام الدستور الدولية ويلغيها وفق

إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهـدات الصـلح   .. .يتولى مجلس الشعب « 
تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسـات  والاتفاقيات التي ، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، والتحالف
أو الـتي تخـالف   ، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، الأجنبية

ووفقاً لأحكام النظـام الـداخلي لـس     . »أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد ، أحكام القوانين النافذة
على رئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشعب مشروعات قوانين التصديق على هذا النوع  فإن، السوري الشعب

ويحال في أول جلسـة إلى اللجنـة   ، ويتلى البيان الخاص ذه المعاهدات والاتفاقيات . من المعاهدات والاتفاقيات
وليس لـه أن  ، يؤجل النظر فيها وللمجلس بعد ورود تقرير اللجنة عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو. المختصة 

 . وفي حالة الرفض أو التأجيل يبلغ رئيس الجمهورية الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل، يعدل في نصوصها
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئـة العامـة    «:  السوري الحالي على أن من الدستور/ ١٠٠/نص المادة ت ) ٣( 

 . » لس الشعبويعقد الصلح بعد موافقة مج
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GovernmentAdministration


                                                

التي تـنظم نشـاط السـلطة    مجموعة القواعد القانونية  « Administrative law القانون الإداري يتضمن)  ١( 
نشـاطها في   Executive Authority وتمارس السلطة التنفيذيـة . » لها ومهامها وعلاقاا بالأفرادوأعماالتنفيذية 

فالقانون الإداري هو الذي يـنظم إذن  ، التابعة لها Public Administrationsالدولة عن طريق الإدارات العامة 
وقواعد القانون الإداري لا يجمعها تشريع موحد كمـا   .عمل هذه الإدارات ويحدد علاقاا فيما بينها ومع الأفراد 

عـاملين  وقـانون ال ، كقانون الموظفين(بل هي توجد في تشريعات متفرقة ، هو الحال بالنسبة لأغلب فروع القانون
كما أن الكثير مـن هـذه   ، )الخ..  وقانون مجلس الدولة وقانون البلديات، وقانون الاستملاك، في الدولة الأساسي

  .القواعد يعود الفضل في إيجادها وإقرارها إلى القضاء الإداري واجتهاداته 
  .  ٨٦ص، مرجع سابق، المدخل إلى علم القانون، هشام القاسم. د: في ذلك  انظر
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  . ١٢ص، مرجع سابق، والنظم السياسيةمبادئ القانون الدستوري ، كمال الغالي. د: انظر  ) ١( 
  . ٤٨ص ، مرجع سابق، الدستوريالقانون ، إبراهيم درويش. د: انظر  ) ٢( 
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، عبـد الرشـيد مـأمون   . د ؛ ٨٨،  ٨٧ص، مرجع سابق، المدخل إلى علم القانون، هشام القاسم. د:  انظر ) ١( 

  . ٦٤ص، مرجع سابق، لمدخل للعلوم القانونيةالوجيز في ا
  . ٥٤ص ، مرجع سابق، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ، الشاعر طه رمزي. د: نظر ا ) ٢( 

ويرجع حـق  .  أمر إقرار الموازنة والمصادقة عليهاتتولى السلطة التشريعية في جميع دول العالم وجدير بالذكر أن      
،  اة في اعتماد الموازنة العامة إلى تطور طويل وصراع كبير بدأ منذ القرن الثامن عشـر في إنجلتـر  السلطة التشريعي

وتأخر الأمر قليلاً في ، حيث بدأ منذ هذا التاريخ تغليب سلطة البرلمان على الملك عند عرض مشروع الموازنة العامة
ففي ، ١٧٩١تماماً بصدور الدستور الفرنسي لعام ولكن المعنى اتضح ، ١٧٨٩فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية عام 

  . هذا التاريخ عرفت فرنسا العناصر الخاصة بقانون الموازنة ولأول مرة بمعناه الصحيح
لـذلك تحـرص    . وانتشر في كل دول العالم حق البرلمان في ضرورة اعتماد الموازنة العامةوبعد ذلك تأكد      
ى عل/ ٧١/المادة في نصحيث ، النافذ حالياًالدستور السوري وهو ما فعله ، قعلى النص على هذا الح الدول دساتير

 كمـا نـص في  ". إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية   ـ ٤ ... :س الشعب الاختصاصات التالية يتولى مجل: "أن 
الأقل من بدء  عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين علىيجب : " على أنه الدستور من/ ٧٤/ المادة

   ."ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها الس، السنة المالية
ويتضـمن  . دراسته ومناقشته والمصادقة عليهإقرار الموازنة هو عرض مشروع الموازنة على السلطة التشريعية لو      

تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية  وإذناً، إقرار الموازنة المصادقة على النفقات والإيرادات الواردة في مشروعها
  . يجيز لها تنفيذ الموازنة

منشـورات جامعـة   دمشق؛ ( "موازنة الدولة العامة" الكتاب الثاني، المالية العامة، يوسف شباط. د: في ذلك انظر 
؛ دار النهضـة  القاهرة( الموازنة العامة للدولة ، السيد عطية عبد الواحد. ؛ د ٢٠٨ص، )١٩٩٩ سنة طبعة، دمشق
  . ١٧ص، ) ١٩٩٦سنة ، الأولى طبعةال، العربية
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  . ١٩٧٣الحالي لسنة من الدستور السوري / ٧٨/المادة )  ١( 
  .  ١٩٧٣لسنة  الحاليمن الدستور السوري / ٨٠/المادة )  ٢( 
  . ١٩٧٣لسنة  الحالي من الدستور السوري/  ٨١/المادة )  ٣( 
  . ١٩٧٣لسنة  الحاليري من الدستور السو/  ١٩/المادة )  ٤( 
  . ٥٤ص ، مرجع سابق، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ، الشاعر طه رمزي. د: نظر ا ) ٥( 
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، الطبعة الثانيـة ، القاهرة؛ دار الشروق( القانون الجنائي الدستوري ، أحمد فتحي سرور. د: راجع في التفاصيل )  ١( 

  .وما بعدها  ٢١ص ، ) ٢٠٠٢سنة 
مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال الـتي تسـتوجب   «  بأنه القانون الجزائييعرف )  ٢( 

والإجراءات الملائمة لملاحقتـهم ومحاكمتـهم   ، ولتحديد الجزاءات والتدابير المستحقة على مرتكبيها، التجريم
  :لقانون الجزائي يتألف من نوعين من القواعد ويستفاد من هذا التعريف أن ا .»وتنفيذ الجزاء والتدبير فيهم 

أي تحديـد أنـواع السـلوك    ، " التكليف" الأول يتضمن :  وتتألف من شقين:  الموضوعية الجزائيةالقواعد ـ   ١
يسمى القـانون الجزائـي   و . أي مؤيد القاعدة القانونية"  الجزاء" والثاني يحتوي  ،)الإيجابي أو السلبي ( لإجرامي ا

 ويطلق عليـه أحيانـاً  ، وفرنسا كما هو الحال في سورية ومصر، "قانون العقوبات"في أكثر البلدان بـ  الموضوعي
  .  كما هو الحال في انجلترا" القانون الجنائي" أو، كما هو الحال في الكويت" قانون الجزاء"
، "صول المحاكمات الجزائيـة قانون أ"أو " قانون الإجراءات الجنائية"تعرف بـو:  القواعد الجزائية الشكلية ـ  ٢

تطبقها أجهزة العدالة الجنائية في أعمال استقصـاء الجـرائم   القواعد والإجراءات التي ويتضمن هذا القانون مجموعة 
  .والملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير 

منشورات جامعة ، دمشق" ( ية الجريمة نظر" المبادئ العامة في قانون العقوبات ، عبود السراج.د: انظر في التفاصيل 
. وما بعدها  ٣٢ص، )٢٠٠٤/٢٠٠٥الطبعة الثانية ، دمشق ـ مركز التعليم المفتوح 
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 ٢٢/٦/١٩٤٩تـاريخ   ١٤٨قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم  :  في التفاصيل راجع)  ١( 
  ) . ٣١١ حتى ٢٦٣ من:  المواد ،الثانيين الأول والفصل، الباب الثاني، الكتاب الثاني(
 ٣١٩ مـن :  المواد ،الفصل الثاني، الباب الثاني، الكتاب الثاني( قانون العقوبات السوري : راجع في التفاصيل )  ٢( 

  ) . ٣٢٤ حتى
  .  ٧، ٦ص، مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور. د: انظر في ذلك)  ٣( 
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  . ١٩٧٣دستور السوري الحالي لسنة من ال/ ٢٩/لمادة ا)  ١( 
  . ١٩٧٣من الدستور السوري الحالي لسنة / ٣٠/لمادة ا)  ٢( 
  . ١٩٧٣من الدستور السوري الحالي لسنة / ١/فقرة / ٢٨/لمادة ا)  ٣( 
  . ٥٥ص، مرجع سابق، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ،الشاعر طه رمزي. د: نظر ا)  ٤( 
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 Sources of 

Constitutional LawFormal Sources 



 

 

Formal Sources ﴿
﴾

﴿
﴾﴿

The formal origin of a rule which confers legal force upon that rule﴾ 
 











                                                
، مرجع سابق ،الوجيز في المدخل لدراسة القانون ،الرحمنحمدي عبد . أحمد سلامة و د. د: تفاصيل في ال انظر ) ١( 

 .بعدهاوما  ٣٩ص 
  : في ذلك انظر ) ٢( 

   Wade and Bradley Constitutional and Administrative Ewing, Keith;  &Bradley, A.W 
                                                     . p.12edition, 1993), thLondon, Longman, 11Law (  
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فمن الممكن أن ، ضرورة أن يصدر الدستور في وثيقة واحدة، وليس المقصود بأن الدستور هو الوثيقة القانونية ) ١( 
 ـ . يصدر الدستور في أكثر من وثيقة  ائق ومثال ذلك دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الذي تكون من ثـلاث وث

  . ١٨٧٥تموز سنة  ١٦والثالثة في ، شباط ٢٥والثانية في ، شباط ٢٤صدرت الأولى في ، دستورية
  . ٦١ ، ٦٠ص، راجع ما سبق ذكره
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فمن ناحية تسلّط الأضواء على دور تلك السلطة في تأسيس السلطات العامة : وهذه التسمية لها أهمية مزدوجة  ) ١( 

 وفقـاً لقواعـد   Pouvoirs constituésسلطات منشـأَة   التي تعتبر) والقضائية لتنفيذية التشريعية وا( في الدولة 
ومن ناحية أخرى توضح التسـمية السـالفة أن وضـع    ، الدستور الذي قامت بوضعه السلطة التأسيسية الأصلية

 .أو تعديلهارار القوانين العادية النصوص الدستورية أو تعديلها منوط بسلطة تختلف عن تلك التي يعهد إليها إق
 )٢ ( «l'organe bénéficiant de la compétence constitutionnelle, c'est à dire doté du 

pouvoir d'adopter une constitution ou une modification de la constitution en vigueur».    
 p., PUF Edit., Mars constitutionnel Dictionnairelivier Duhamel; O ,7771992.        :انظر  
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Le pouvoir constituant originaire 
 

originaire



vide constitutionnel

 
 

  
 

la naissance d'un nouvel Était
 

 

La guerre
 

L'accession à l'indépendance



 

La fédération des Etats indépendants


 

                                                
  :راجع ، وأنواعها وصلاحياا السلطة التأسيسيةمفهوم لمزيد من التفاصيل عن  ) ١( 
  , Mémoire du D.E.A. de Droit public,Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler, 

Directeur de recherches: Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de Bordeaux I, 
Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1992, 93 p.                                         

   ;p., op.cit., Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler.45                           :انظر  ) ٢( 
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Le démembrement d'un Etat



 

 

Le droit vide juridique créé 


Le changement d'un régime
 

La révolution et les coups d'Etat


 
 La guerre



 

 




Le changement d'un étape
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inconditionnée










 
 

Le pouvoir constituant institué ou dérivé  
 

 


institué  dérivé
 

 

 








 
 

 
 

                                                
 .cours, "Les spolitique d'institutionset  onstitutionnelc droitde  Cours; VedelG :انظر  ) ١( 

de droit" 1960-1961, p.533.                                                                                                   
  op.cit., p.778. constitutionnel Dictionnairelivier Duhamel; O ,                            :انظر  ) ٢( 
   .وما بعدها  ٢٠٥ص : راجع في التفاصيل  ) ٣( 
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Les Déclarations des Droits


Le Préambule


 

 

 
 

 

 
 

                                                
معـة  القاهرة؛ مطبعة جا( الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة ، رمزي طه الشاعر. د :انظر  ) ١( 

 . ٨، ٧ص ،) ١٩٨٨عين شمس، طبعة سنة 
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﴿ 



 ﴾ 

 

 Virginia Declaration of Rights 
 George Mason


Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 


                                                

  . ٣٢٥ص، )١٩٧٩، بيروت؛ دار النهضة العربية(اللبناني  لدستوراالنظم السياسية و، محسن خليل. د:  نظرا ) ١( 

 بد أن نقف بعض الشيء عند تسمية هذا الإعلان، حيث اعتبر بعض الباحثين أن الازدواجيـة الظـاهرة في   لا)  ٢( 
 حقـوق  يقصد ا أن حقوق الإنسان هي حقوق سابقة على نشأة اتمع، أما) المواطن حقوق الإنسان و(التسمية 

إن ذلك يعني أن الإعـلان   .ةإلا بعد قيام اتمعات السياسي المواطن فهي تلك الحقوق التي لا يمكن تصور وجودها
إنما انطلق من التزام نظرية الحق الطبيعي التي ترى أن حقوق الإنسان كامنة في الأفراد وراجعة لصفتهم الإنسـانية،  

لإنسان من مظالم اتمع المتمدن، ا عى في كل كتاباته إلى تحريري سوالتي كان من أبرز دعاا جان جاك روسو الذ
  .ه لقد لاحظ أن الإنسان يولد حراً في الطبيعة ولكن أنظمة اتمع والدول هي التي تفسد

 . ٤٧ص) بلا تاريخ جروس بروس،، لبنان(محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان . د: انظر 
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 فقد زعـم   :غرب على تحديد أي مجتمع أو دولة بدأت بإعلان حقوق الإنسان اختلف مفكرو ال ) ١( 

 إعـلان حين تسلم رجال الثورة الحكم في فرنسا، ونشروا  ١٧٨٩أول شعب أعلن حقوق الإنسان، ففي عام  أم
وفي مقدمتهم جان  الفرنسيونحقوق الإنسان والمواطن، تحقيقاً للمثل العليا والمبادئ الرفيعة التي دعا إليها الفلاسفة 

كما تمسكت به مقدمة كل من ( ١٧٩١عام  ، ثم جعلوا هذا الإعلان مقدمة للدستور الفرنسي الصادرجاك روسو
وقد لخصوا حقـوق   ،وبذلك أضفوا عليه صبغة قانونية متميزة) ١٩٥٨دستور الحالي لسنة الو ١٩٤٦سنة دستور 

فيزعمون أم أصـحاب حقـوق    أما  . » الأخوةو ساواةالموالحرية  «: هي الإنسان في ثلاث كلمات 
الـذي   ـ   إعلان استقلال الولايات المتحدة وثيقة وأن الفرنسيين ليسوا سوى مقلدين لهم، وحجتهم أن ،الإنسان

 . الثورة الفرنسـية فهي أسبق من  ،١٧٧٦تموز  ٤تاريخ  تحملـ  صاغه رجل الدولة الأمريكي توماس جيفرسون
« :  هذا الإعـلان  جاء في مقدمة وثيقةوقد 




 «. كما زعم  م الأسبق في ميثاقالماجنا "الأعظم  العهدأ
مادة وجهه الملـك   ٦٣، وهو نص عام مكون من ١٢١٥حزيران عام ١٢؛ فقد تمت صياغة هذا الميثاق في "كارتا

وحرية الانتخاب لكنيسة  رية ممارسة كل الحقوق والحريات،حتنص المادة الأولى على . في البلاد اصةإلى العامة والخ
وهي تقيد حق التصرف الملكـي   عديدة لكل الأشخاص الأحرار المقيمين في المملكة، إنكلترا وكذلك منح حقوقاً

رة القديمة في البر والبحر لكل المدن والقـرى  كل الحريات والتقاليد الح١٣بالأموال العامة، ويعطي الميثاق في المادة 
  . في البلاد، كما أعطت الوثيقة ضمانات للمحاكمة والإدانة وحظرت الاعتقال والسجن ونزع الملكية والنفي

كثر مـن أربعـة   فقبل أ، الغرب في إقرار حقوق الإنسان واسبق أن ـ   بحقـ ويرى بعض المفكرين       
في ندائه المشهور يخاطب فاتح مصر وداهية العرب  )رض(دستور الفرنسي أعلن عمر بن الخطابوضع المن  عشر قرناً

جـاء الإعـلان   " عمر"وقبل نداء عمرو بن العاص فيقول له
ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿñ§ÜPVÞÖ@ÖÜPVßXMÖyRÑHTWTÞpTÍVÕWûÝYQÚx£W{V¢uøVëßRKÖWè`yRÑHTWTÞ<ÕWÅWñWèÜ_TäéSÅS®WÔMXú:ÜWâWTÎè&NÖ;éSTÊW¤ÜWÅWçYÖQWÜMXÖ`yRÑWÚW£`{VKÖWüÞYÆ:  الإلهي في القرآن الكريم

JðY/@Ö&`ØRÑHùWÍpTTéVKÖص(الإسلام محمد كما قال رسول(
( ،الجماعية التي تعم المذنب والبريء جاء القرآن ليقـول  وفي منع العقوبات : )ÇWÅWè S¤X¥WTé báW¤X¦ÖWè W¤`¦Xè %uüW£`ûKRÖ ( ،

: الحكم بقوله  سسن الكريم أآالقر قررو،)NÖéSTỀèKVÖWè Y$ǜäWÅ<Ö@ÜYä QWÜMXÖ WǜäWÅ<Ö@Ö fûÜVÒ Ç^ÅéLSTTT`©WÚ(: والمواثيق  بالعهودوقال في الوفاء 
)óØSåS£T`ÚVKÖWè uüW¤éS® óØSäWTÞ̀~TWTä(،ر القرآن الكريم تكـريم الإنسـان   كما قر) `üTWÍVÖWè ÜWTÞ̀ÚQW£VÒ õøYÞWTä W×W ÖÉò óØSäHTWTÞ<ÕWÙWöWè Á QX¤WiT<Ö@Ö X£`ôWâT<Ö@ÖWè 

ØSäHTWTpÞÎW¦W¤Wè fÛYQÚ gåHTWTâQXT~Jð¹Ö@Ö `ySäHTWTÞ<ÕJðµWTÊWè uøVÕWÆ x¤kYëW{ óÝQWÙYQÚ ÜTWÞpTÍTVÕWû ¾Ñ~YµpTÉWTé (، بقوله  عقيدةوأعطاه حرية الفكر وال: ) :ÇWÅ WâÖW£<ÒMXÖ 

Á $XÝÿPYüÖ@Ö üWTÎ WÜPVkWTâPVTé SüpT®QS£Ö@Ö WÝYÚ &JXøWçÅ<Ö@Ö (، وكذلك : ) XÔSTÎWè SQÌWô<Ö@Ö ÝYÚ $`yRÑQYTäQW¤ ÝWÙVÊ Éò:ÜW® ÝYÚ`ëS~<ÕWTÊ ÝWÚWè Éò:ÜW® &ó£TSÉ<ÑW~<ÕWTÊ ( .  
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Weimar Republic  
 

 


 
 


 


 




 
 

 
 

 





 
                                                

منذ ذلـك  ، با أو خارجهاسواء في أورو، صلاحيةفي الحركات الثورية والإ فعل السحر الإعلان اولقد فعل هذ ) ١( 
ثم في ، ١٩٢٠سنة   League of Nationsفدخلت مضامينها في ، حتى جاء دور تدويلها. ..التاريخ 

  بوثيقة خاصـة هـي  ، دولياً، أفردتثم ، ١٩٤٥سنة  Universal 

Declaration of Human Rights  كما اعتمدت الجمعية ، ١٩٤٨سنة الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته
  ) ١٩٦٦العامة للأمم المتحدة في عام 

 International Covenant on Civil and Political Rights   +
 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights . (  

  op.cit., p.Politiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou , .173  :نظر ا ) ٢( 
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Léon DUGUIT



 

 




                                                
 ,Contribution à la théorie générale de l'EtatCarré de Malberg (Raymond) ,:انظـر  )  ١( 

Tome II, Paris, Sirey, 1922, p.578.                                                                                        
ESMEIN (Adhémar), Eléments de droit constitutionnel, Tome I, 8e édition, Paris, Sirey, 
1927, P.591. 

القاهرة؛ دار النهضة "( تحديات وتحولات"النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي. د: في ذلك نظرا ) ٢( 
، مرجـع سـابق  ، اللبناني الدستورالنظم السياسية و، محسن خليل. دوما بعدها؛  ٣٧٣ص، ) ٢٠٠٢طبعة ، العربية
، جورجى سارى. دوما بعدها؛  ٣٨ص، مرجع سابق، القانون الدستوري ،فتحي فكري. دوما بعدها؛  ٣٢٦ص

  . وما بعدها ١٠٢ص، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري

   ;Tome III, Paris, p.561.   Traité de droit constitutionnel,Duguit, Léon             :انظر  ) ٣( 
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une loi Supra constitutionnelle 

 





 

 


 

 





 

                                                
  . ٣٢، ٣١ص، )١٩٩٣طبعة سنة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( القضاء الإداري ، محمود حافظ.د:  رنظا ) ١( 

   ,cit., p.34 op., Manuel de droit constitutionnelLaferrière                                .3  :انظر  ) ٢( 
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Bill of Rights  
 Maurice Hauriou


La Constitution politique


La Constitution sociale


 





 

 



 

                                                
  op.cit., p.Politiquetutions et Insti Constitutionnel Droit, André; Hauriou , .185  :نظر ا ) ١( 
 ;Tome III, 1950, de Science  politique éTraitBURDEAU, Georges ,:  انظر في ذلك  ) ٢( 

Paris, p.127, et seq.                                                                                                               
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   :وفيما يلي النص الحرفي للمادة العاشرة بالفرنسية  ) ١( 

" Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que : Article 10 
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ".                                    

   :ما يلي النص الحرفي للمادة السابعة عشر بالفرنسية وفي ) ٢( 
" La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si :  Article 17

ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous 
la condition d'une juste et préalable indemnité ".                                                                 

الحريات والحقوق (التوجيهية مما ورد في الفصل الرابع  ذه القواعدالمشاة لهمثلة ويمكن أن نستشهد ببعض الأ ) ٣( 
 المادة فقد نصت، ١٩٧٣لسوري الحالي لسنة الدستور امن ) المبادئ الأساسية(من الباب الأول ) والواجبات العامة

« على أن / ٤٤/المادة نصت ، و» « أن على  الدستورهذا من / ٣٦/
 ...على أن / ٤٦/أيضاً المادة كما نصت  ،»الخ »  =
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=« تسعى الدولة أو نظام الحكم لتحقيقه، ولا يمكن  ل برنامج عملٍتشكّالقواعد وأمثالها فهذه ؛

  .  ها موضع التطبيقللمواطن اللجوء للقضاء للاحتجاج ذه الأحكام إلا إذا تدخل المشرع ليضع
ضاء لمطالبة الدولة بمساعدته على الزواج تطبيقاً لأحكام المادة لمواطن في سورية أن يتقدم إلى الق فمثلاً لا يمكن      

   . من الدستور/ ٤٤/

فالمشرع إذن وحده يمكنه جعل هذه الأحكام قابلة للتطبيق وبالتالي يتمكن المواطن على أثرها من الاحتجاج         
« نصت على أن ، التي الحالي الدستور السوريمن / ٣٧/ا، ومثال ذلك ما نصت علية المادة 

        « مواطن ، فهذا النص أصبح يمكن تطبيقه، ويمكن لأي
  . الاحتجاج به أمام القضاء لأن المشرع تدخل بعدة قوانين، ونظّم عملية إلزامية التعليم ومجانيته منذ وقت طويل

  

م المشرع من هذه الناحية هو التزام سياسي أو أدبي، بحيث يتمتع بسلطة تقديرية واسعة للتدخل في هذا فالتزا     
  .لا يمكنه إصدار تشريعات تخالفهاف، القواعدولكن المشرع رغم ذلك يلتزم بالقيمة القانونية الدستورية لهذه  .الإطار

  

ية إصدار تشريعات تحد من الزواج أو تمنعه، وذلك تحت فعلى سبيل المثال لا يمكن للمشرع العادي في سور     
تحمي الدولة الزواج وتشجع «  : من الدستور السوري النافذ التي تنص على أن/ ٤٤/طائلة مخالفة أحكام المادة 

 عيب مخالفةوإلا شاب عمله ، مبادئ هذه القواعد؛ فالتزام المشرع هنا هو التزام قانوني سلبي بعدم مخالفة »عليه 
ـ للرقابة القضائية التي عهد ا الدستور مرسوم تشريعي المخالفة على قانون أو ت متى انصب ضع ـالدستور، وخ

لدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين ة اإلى المحكم
  .الخروج عليها  تور وصون أحكامه منوالمراسيم التشريعية بغية الحفاظ على مبادئ الدس

طبعة ، دمشق؛ مطبعة المحبة( مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، سام سليمان دلّه. د: راجع في هذا المعنى 
  . ٩٦، ٩٥ص ، ) ٢٠٠٢سنة 

  op.cit., p.130.de Science  politique éTrait; BURDEAU ,                                    :  انظر  ) ١( 
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ومنح كل من اضطهد بسبب عمله مـن  ، وتتمثل هذه المبادئ في المساواة بين الرجل والمرأة في كافة االات ) ١( 
وفقاً  بوممارسة حق الاضطرا، وحرية العمل والتنظيم النقابي، والتأميم، أجل الحرية حق اللجوء لأراضي الجمهورية

وتأمين الرعاية الصحية ، وتضامنهم أما التبعات الناتجة عن الكوارث الوطنية يينومساواة الفرنس، للقوانين الناظمة له
، وتأمين فرص متساوية في التعلـيم والأخـذ بمبـدأ مجانيتـه    ، للجميع وبوجه خاص للطفل وللأم وللعمال المسنين

كفلت ا فرنسا إلى حريتها وقيادة الشعوب التي ت، والالتزام بقواعد القانون الدولي العام، والاعتراف بحقوق العمال
  . الخ ... في حكم ذاا وإدارة شؤوا الخاصة بشكل ديمقراطي 
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هذه الفقرة الجديدة إلى مقدمة الدستور الفرنسي الحالي بموجب المادة الأولى من القانون الدسـتوري  تم إضافة  ) ١( 

عد إدراج الميثاق المتعلق بالبيئـة   وذلك ب،  ٢٠٠٥آذار /الصادر في الأول من شهر مارس)  ٢٠٠٥ـ   ٢٠٥(رقم 
la Charte de l’environnement  في صلب وثيقة الدستور الفرنسي بموجب المادة الثانية من القانون الدستوري

التي أعلن الشـعب الفرنسـي    مجموعة المبادئ ويتألف هذا الميثاق من عشر مواد مستقلة تتضمن. السالف ذكره 
خص وواجب كل ش، حق كل شخص في العيش في بيئة صحية آمنةها ومن، البيئةطوير وتحماية تمسكه ا في مجال 

وتفادي وقوع أي ، الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ةالتنميوتحسين الظروف البيئية من خلال في المشاركة في تطوير 
علـى   ـ القانون يبينهاروط والقيود التي ضمن الش ـ في الاطلاعحق كل شخص و، يتسبب بكارثة بيئيةقد ضرر 

مما يؤدي إلى المشاركة في عملية اتخاذ القرار الذي من المحتمل ، يد الجميعل وجعلها بمتناو، المعلومات التي تخص البيئة
  .الخ ..  دعم وتشجيع الأبحاث والمبتكرات التي تسهم في حماية البيئة وتطويرهاو، أن يكون له تأثير على البيئة 

  :باللغة الفرنسية ١٩٥٨مقدمة أو ديباجة الدستور الفرنسي الحالي لسنة ونورد فيما يلي نص  ) ٢( 
(al. 1) : Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et 
aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, 
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 «, ainsi qu’aux droits et 
devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ». 
(al. 2) : En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République 
offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles 
fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur 
évolution démocratique.                                                                                                                        
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Le Comité constitutionnel


 

                                                
ومـا   ١٠٧ص، مرجع سـابق ، أصول وأحكام القانون الدستوري، جورجى شفيق سارى. د: نظر في ذلك ا ) ١( 

  . ٤٥ص ، بقمرجع سا، الدستورية العامة المبادئ ،الكتاب الأول، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د بعدها؛
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Le Conseil Constitutionnel


 

                                                
  .وما بعدها  ١٣٢ص، مرجع سابق،  .... "النظرية العامة   "القانون الدستوري ، الشاعر رمزي. د: نظر ا ) ١( 
؛  ١في الهامش رقم  ١٥٥ص، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د:  في ذلك نظرا ) ٢( 
  .وما بعدها  ٤٥ص ، مرجع سابق، الدستورية العامة المبادئ ،الكتاب الأول، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د
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La liberté d'association 

 

 



Taxation d'office
Loi de finances
Code général des impôts

preuve contraire


                                                
أحال رئيس مجلـس  ، من الدستور ٦١استناداً لنص المادة و، ١٩٧١تموز  ١بتاريخ القضية بأنه هذه وتتلخص  ) ١( 

 ١در في لمادتين الخامسة والسابعة من القانون الصاالمتمم للفقرات الواردة في ا القانونالشيوخ إلى الس الدستوري 
مجلسـي  الذي تم التداول بشـأنه في   ـ  d'association ontratC المتعلق بعقد وإنشاء الجمعيات ١٩٠١تموز 
  . ـ للنظر في مدى مطابقته للدستور قبل الجمعية الوطنيةوتم إقراره ، البرلمان
لمخالفته مقتضيات حرية ، تورعدم مطابقة القانون المعروض عليه للدسارتأى الس  ،وبعد التدقيق والمراجعة     

والتي تم إعادة التأكيد عليها في مقدمة ، العمل النقابي التي تعتبر من المبادئ الأساسية المعترف ا في قوانين الجمهورية
  :ثم أصدر الس قراره الآتي ،  ١٩٥٨التي أقرها وأحال إليها دستور سنة  ١٩٤٦دستور سنة 

 


 
 
 

 ١٨تاريخ بمنشور في الجريدة الرسمية  (١٩٧١تموز ١٦ تاريخ ٤٤ـ٧١ رقم الفرنسي قرار الس الدستوري: انظر 
  ) . ٧١١٤ص، ١٩٧١تموز

Le Conseil constitutionnel, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 (Publication 
Journal officiel du 18 juillet 1971, p. 7114 ).                                                                       

حيث يحتوي على جميع أحكام ، الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي على شبكة الانترنت: المصدر  
  constitutionnel.fr/-http://www.conseil            :وفيما يلي رابط الموقع ، الس منذ إنشائه وحتى الآن

  ;pp.36, 37. , Paris,Cours de Droit Constitutionnel Raymond Ferretti ,2000       : نظرا ) ٢( 

http://www.conseil
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 منشور في الجريـدة (  ١٩٧٣ كانون الأول ٢٧  تاريخ ٥١ـ٧٣ رقمقرار الس الدستوري الفرنسي :  نظرا ) ١( 

   ) . ١٤٠٠٤ص، ١٩٧٣ نون الأولكا ٢٨تاريخ بالرسمية 
Le Conseil constitutionnel, Décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973. 

سام سليمان . د؛ ٣٧٨ص، مرجع سابق، النظم السياسية في العالم المعاصر، سعاد الشرقاوي. د: في ذلك  نظرا ) ٢( 
  . ٩٥ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، دلّه

  .وما بعدها  ٥٩ص، مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري ،الشاعر رمزي. د: نظر ا ) ٣( 
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  : راجع في التفاصيل  ) ١( 
 ٥ص، )١٩٩٠طبعـة  ، القاهرة؛ دار النهضة العربية" ( دراسة مقارنة"فكرة القوانين الأساسية ، علي عبد العال. د

عمـر  . د وما بعـدها؛  ٨١ص، مرجع سابق، ... لعامة للقانون الدستوريالنظرية ا ،رمضان بطيخ. دوما بعدها؛ 
الوسـيط في القـانون   ، جابر جاد نصار.دوما بعدها؛  ١٨٣ص، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، حلمي

مرجع ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ،الشاعر رمزي. د وما بعدها ؛ ٨٦ص، مرجع سابق، الدستوري
وما  ١١١ص، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، جورجى سارى. د؛  وما بعدها ١٤٠ص، قساب

  .وما بعدها  ٣١٥ ص ،مرجع سابق ،ستوريالنظم السياسية والقانون الد، عبد الغني بسيوني. د؛  بعدها
  . ٤٤راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢( 
  . ٤٦،  ٤٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٣( 
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  . ٤٩ما سبق ذكره في ص راجع ) ١( 
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Le Défenseur des droits
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  .وما بعدها ٤١١ص ،مرجع سابق، "٢٠٠٧ حتى ١٨٢٤ منالفترة "الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة ا  :انظر  ) ١( 
) ٢٠٠٧آذار سـنة  /مـارس  ٢٦المعدلة في ( من الدستور المصري الحالي / ١٩٤/تنص الفقرة الثانية من المادة  ) ٢( 

مشروعات القوانين المكملة للدستور ـ ٢.....  ـ ١: ي يل على ما "الشورى" لسمجوتجب موافقة  «: على أنه 
        ١٦٣و  ١٦٠و  ٩١و  ٨٩و  ٨٨و  ٨٧و  ٨٥و  ٧٦و  ٦٢و  ٤٨و  ٦و  ٥( التي نصت عليهـا المـواد   

        ١٨٣و  ١٧٩و  ١٧٨و  ١٧٧و  ١٧٦و  ١٧٥و  ١٧٣و  ١٧٢و  ١٧١و  ١٧٠و  ١٦٨و  ١٦٧و 
  . » من الدستور)  ٢١١و  ٢١٠و  ٢٠٩و  ٢٠٨و  ٢٠٧و  ٢٠٦و  ١٩٨و   ١٩٧و  ١٩٦و 
الدوائر الانتخابية الـتي تقسـم إليهـا     يحدد القانون «: من الدستور المصري الحالي على أن / ٨٧/تنص المادة ) ٣( 

ا تـنص  كم، »الخ ....  تعريف العامل والفلاح ويبين القانون. .... الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين،
 يحدد القانون « :على أن )  ٢٠٠٧مارس  ٢٦المعدلة في الاستفتاء الذي جرى يوم ( من هذا الدستور / ٨٨/المادة 

  . » ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاءالشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، 
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لشورى من عدد من الأعضاء يحدده يشكل مجلس ا «: من الدستور المصري الحالي على أن / ١٩٦/تنص المادة ) ١( 
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد  «: على أن / ١٩٧/وتنص المادة ، »الخ ... القانون 

: علـى أن  / ١٩٨/تنص المادة كما ، » الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم
الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث مدة عضوية مجلس  «

  . »الخ ...  سنوات وفقاً للقانون
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابـة   «: من الدستور المصري الحالي على أن / ١٧٥/تنص المادة  ) ٢( 

وذلك كله علـى الوجـه المـبين في    ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية  حالقضائية على دستورية القوانين واللوائ
كما تنص المـادة  ، » التي تتبع أمامها وينظم الإجراءاتالاختصاصات الأخرى للمحكمة  ويعين القانون. القانون

وط الشـر  ويـبين  كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليـا،  ينظم القانون «: من هذا الدستور على أن / ١٧٦/
  . » الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصانام

)  ٢٠٠٧/ ٣/ ٢٦المعدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجري في ( من الدستور المصري الحالي / ٦٢/تنص المادة  ) ٣( 
العامـة   الحيـاة  فيومساهمته   ، الاستفتاء وفقا لأحكام القانون في الرأيللمواطن حق الانتخاب وإبداء  «: على أن 
  . » الخ ...  يحدده انتخابينظام  يلأ وفقاً  ، وينظم القانون حق الترشيح لسي الشعب والشورى  ،وطنيواجب 

يحدد قانون تنظيمـي قواعـد    «: على أن ١٩٩٦لسنة  للمملكة المغربية من الدستور الحالي/ ٨٠/ينص الفصل ) ٤( 
ينها وبـين  الوظائف التي لا يجوز الجمع ب ويحدد أيضاً. ...أمامه تنظيم وسير الس الدستوري والإجراءات المتبعة 

  . » الخ...  عضوية الس الدستوري
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يحدد قانون تنظيمـي عـدد    «: على أن ١٩٩٦لسنة  للمملكة المغربية من الدستور الحالي/ ٩٢/ينص الفصل ) ١( 
  . » اعهاإتبوكذا المسطرة التي يتعين أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخام 

يحـدد   «:  على أن) ٢٠٠٨المعدل في نوفمبر ( ١٩٩٦لسنة  الحاليالجزائري من الدستور / ١١٥/تنص المادة  ) ٢( 
  .» وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمالهماقانون عضوي تنظيم ا

يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس  «:  الحالي على أن الجزائريمن الدستور / ١٥٣/تنص المادة  ) ٣( 
  . »الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصام الأخرى 

تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب  «:  الحالي على أنالجزائري من الدستور / ١٠٣/تنص المادة  ) ٤( 
وط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخـاب، وحـالات التنـافي،    أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشر

  . »بموجب قانون عضوي 
القـوانين المنصـوص عليهـا     « : الحالي على أنالتونسي من الدستور / ٢٨/تنص الفقرة الثامنة من الفصل  ) ٥( 

.  أساسـية قـوانين  تعتبر من الدستور  ٧٥و ٧١و ٧٠و ٦٩و ٦٨و ٦٧و ٦٦و ٣٣و ١٠و ٩و ٨و ٤بالفصول 
  . » أساسيويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون 

والنظـام   يضـبط القـانون   «:  الحالي على أنالتونسي من الدستور / ٣٣/تنص الفقرة الأخيرة من الفصل  ) ٦( 
  . » كما يحدد القانون علاقة السين ببعضهما. الداخلي تنظيم عمل كل من السين 
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الضمانات التي يتمتع ا  يضبط القانون « على أنالتونسي من الدستور / ٧٥/الأخيرة من الفصل تنص الفقرة  ) ١( 
  . » وإجراءاتهالس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل الس الدستوري  أعضاء

 الأحـزاب تكـوين   ط القـانون يضـب  « على أنالتونسي من الدستور / ٨/تنص الفقرة الأخيرة من الفصل  ) ٢( 
  . » وتنظيمها

الس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في  «:  الحالي على أنالتونسي من الدستور / ٧٠/ينص الفصل  ) ٣( 
  . » وعلاقاته بمجلس النواب ومجلس المستشارين ويضبط القانون تركيبه ،الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

  . ٦٣، ٦٢ص، مرجع سابق، الدستوريالوجيز في القانون  ،الشاعر رمزي. د: انظر  ) ٤( 
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  . ٦٣ص، مرجع سابق، الدستوريالوجيز في القانون  ،الشاعر رمزي. د: انظر  ) ١( 
  .وما بعدها ٥٢٠ص ،مرجع سابق، "٢٠٠٧ حتى ١٨٢٤ منالفترة "الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة ا  :انظر  ) ٢( 
  . ٤٢٠ص ،مرجع سابق، "٢٠٠٧ حتى ١٨٢٤ منالفترة "ير المصرية والوثائق المتعلقة ا الدسات :انظر  ) ٣( 
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:  تنص علـى أن  )  ٢٠٠٧وقبل تعديلها سنة (  ١٩٨٠من الدستور المصري المعدلة سنة / ١٩٥/كانت المادة  ) ١( 
  .» الخ.. ـ ٤. .ـ ٣ مشروعات القوانين المكملة للدستورـ ٢.. ـ ١: فيما يلي يؤخذ رأي مجلس الشورى «
  . ١٠٤من ص ٢من الدستور المصري في الهامش رقم / ١٩٤/راجع نص المادة  ) ٢( 
 ٦٧ المواد يشترط في القوانين المشار إليها في « هعلى أن ١٩٥٦من الدستور المصري لسنة / ١٨٨/تنص المادة  ) ٣( 
  .»تكون منهم مجلس الأمة الذين ي الأعضاء ثلثيموافقة  ١٥٣و ١٤٥و ١٤٤و ١٣٠و ١١٤و ١٠٠و ٩٨و ٨٩و

) على التوالي بحسب ترتيبها ( تبين أن القوانين المشار إليها تتعلق ، وبالرجوع إلى مواد الدستور المذكورة آنفاً      
 وأحكامهطريقة الانتخاب ووشروط العضوية  أعضائهعدد من حيث  مجلس الأمةـ تكوين ١: الموضوعات الآتية ب
القواعد الخاصة تنظيم ـ   ٣  مجلس الأمة إلىصحة الطعون المقدمة التي تتولى التحقيق في  تشكيل المحكمة العلياـ ٢

ـ تحديـد    ٥  طريقة إعداد الميزانيـة  ـ  ٤  بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة
تنظيم طريقة وإجراءات محاكمـة رئـيس   ـ   ٦  وتولي الوظائف العامة الجمع بين عضوية مجلس الأمةأحوال عدم 
ـ تنظـيم    ٨  حالة الطـوارئ ـ تنظيم   ٧ بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوريه اامعند  الجمهورية

  . إجراءات اامهم ومحاكمتهم وتنظيمالهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء ـ تعيين  ٩  الاستفتاءطريقة 
  . وما بعدها ٣٠١ص، مرجع سابق ،"٢٠٠٧ حتى ١٨٢٤ منالفترة "ائق المتعلقة ا الدساتير المصرية والوث :انظر 
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  .وما بعدها  ١٨٧راجع ما سيأتي ذكره في ص ) ١( 
  . ٦٧ص، مرجع سابق، الدستوريالوجيز في القانون  ،الشاعر رمزي. د: في ذلك انظر  ) ٢( 
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  . وما بعدها ١٩١راجع ما سيأتي ذكره في ص ) ١( 
 ،الشـاعر  رمـزي . د وما بعدها؛ ١٧٠ص، مرجع سابق، فكرة القوانين الأساسية، علي عبد العال. د: انظر  ) ٢( 

، الدسـتوري أصول وأحكام القـانون  ، جورجى سارى. دوما بعدها؛  ١٥٨ص، مرجع سابق، ... النظرية العامة
  .عدهاوما ب ٤٩ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، فتحي فكري. د؛ وما بعدها ١٢١ص، مرجع سابق
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القانون المبين لأحكام وراثـة   إصداريلزم  «: على أنه  المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويتوقد أكَّدت  ) ١( 

بالطريقة  إلا لللدستور فلا يعد متمماً لأنه ذو صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءاًالعرش في أقرب فرصة 
ادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل وقد التزمت الم. المقررة لتعديل هذا الدستور

أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت ورويمن التفكير ة .... «.  
، ث عن قوانين أساسية في الكويـت تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جانباً من الفقه يرى أنه لا مجال للحدي ) ٢( 

ويقول أن دائرة القوانين الأساسية التي لها قوة تفوق التشريعات البرلمانية لا تتعدى في الكويـت قـانون تـوارث    
ولا ، فبخلاف هذا القانون تصدر القواعد الخاصة بنظام الحكم بذات إجراءات إصدار القـوانين الأخـرى  ، الإمارة

وهذا القـانون لا  ، فالمشكلة إذن محدودة بقانون توارث الإمارة. ترتفع ا على غيرها يوجد نص يسبغ عليها قوة 
وهذا الوضع فرضته اعتبارات عمليـة خاصـة   ، يمكن النظر إليه كقانون أساسي إلا من زاوية صدوره من البرلمان

بالتالي تعديله إلا بـإجراءات   ولا يمكن، ولما كان قانون توارث الإمارة له قوة دستورية. بإعداد الدستور الكويتي 
  . فإن اصطلاح القانون الأساسي ليس له في الكويت أي دلالة عملية ، تعديل الدستور ذاته

فإن قانون توارث الإمارة في حقيقته هو جزء من الوثيقة الدستورية المكتوبة وإن كـان منفصـلاً   ، وبناء عليه     
  . لدستور الكويتيلالمذكرة التفسيرية بكل وضوح  وهذا ما أعلنته، وهو أمر جائز ومشروع، عنها
  . ٥٥، ٥٤ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، فتحي فكري. د: انظر 
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بخصوص  ـ ١٩٨٠بعد التعديل الدستوري الذي جرى سنة  ـعلى رأي واحد يلاحظ أن الفقه المصري لم يتفق  ) ١( 
بحجة أن ما جاء (  لبعض أا تعتبر في مرتبة القوانين العاديةفبينما يرى ا، مرتبة القوانين المكملة للدستوردرجة أو 

ومثل هذا الإجراء لا يعـدو  ، من الدستور يقتصر على مجرد أخذ رأي مجلس الشورى/ ١٩٥/بالبند الثاني من المادة 
ة ـ أا تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقـة الدسـتوري   بحقويرى البعض الآخر ـ  ، )أن يكون مجرد شكلية ثانوية 

من الدستور يوجب عرض القـوانين المكملـة   / ١٩٥/بحجة أن ما جاء بالبند الثاني من المادة (  والقوانين العادية
  ).ومثل هذا الإجراء يعد شكلية جوهرية لا يجوز إهمالها أو التجاوز عنها ، للدستور على مجلس الشورى لأخذ رأيه

، ٢٠٠٧آذار /مـارس  ٢٦صري يوم الذي أجري على الدستور المالتعديل الأخير فإننا نعتقد أن ، ومن جانبنا      
أصـبحت   هذا التعـديل  موجبفب، الخلاف الفقهي لصالح الرأي الثاني هذا قد حسم، منه ١٩٤ولاسيما المادة 

بعد أن كان دوره في السابق يقتصر ، " واجبة" مجلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة للدستور " موافقة"
  .دون أن يكون لهذا الرأي أي صفة ملزمة ، إبداء رأيه في مشروعات القوانين تلكعلى مجرد 

  . ١١١ص، )٢هامش رقم (  ١٠٤ص: راجع ما سبق ذكره في هذا الشأن 
النظرية العامـة  ، رمضان بطيخ. د ؛١٧١ص، مرجع سابق، فكرة القوانين الأساسية، علي عبد العال. د: انظر  ) ٢( 

  .٩٠، ٨٩ص، مرجع سابق، يقاا في مصرللقانون الدستوري وتطب
  . ٧٢ص، مرجع سابق، الدستوريالوجيز في القانون  ،الشاعر رمزي. د: انظر  ) ٣( 
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 العرف الدستوري بين النظرية والتطبيـق ؛ سليمان بطارسة.د & كريم كشاكش.د: انظر لمزيد من التفاصيل  ) ١( 
  ) . ١٩٩٩حزيران  العدد الثاني ـ الد الثالث ،راساتمجلة جرش للبحوث والد، المملكة الأردنية الهاشمية(
  . ٥٤، ٥٣ص ،مرجع سابق، في مصر القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د : انظر ) ٢( 
  .وما بعدها  ١٧٦ص ، ودور العرف فيها  انظر ما سيأتي شرحه بخصوص الدساتير غير المكتوبة ) ٣( 



  

 
- ١١٧  - 

  


 

 

 


 
 

 Les Constitutions écrites 






 

 

 


 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
  . ١١٤ص ،مرجع سابق، والنظم السياسية القانون الدستوريمبادئ ، كمال الغالي .د :في ذلك  انظر ) ١( 



  

 
- ١١٨  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 






 


 

                                                
  . ٥٩٥ص ،مرجع سابق، المعجم الوسيط:  انظر ) ١( 
 .٢١٨ص ، مرجع سابق، المدخل إلى علم القانون، هشام القاسم. د:  انظر ) ٢( 
  . ٨٩ص ،مرجع سابقياسية، القانون الدستوري والأنظمة السعبد الحميد متولي؛ . د: ظر ان ) ٣( 
 . ٤٥ص ،مرجع سابق، ١٩٦٨طبعة ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، عبد الفتاح حسن. د: ظر ان ) ٤( 
 . ٩٧ص ،مرجع سابق، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، سعد عصفور. د: ظر ان ) ٥( 



  

 
- ١١٩  - 

  

 


 
 

 
La Coutume ConstitutionnelleLa Constitution Coutumière 

 

 






 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

                                                
 . ٦٢، ٦١ص ،مرجع سابق، سية والقانون الدستوريالنظم السيا، إبراهيم شيحا. د: ظر ان ) ١( 
  .وما بعدها ١٧٦ص ، انظر في التفاصيل ) ٢( 



  

 
- ١٢٠  - 

  

 
 

 








 
  

  
 

 

The Repetition  
 

 



 

 

The Generality 
 

 



 

                                                
  : في ذلك ظر ان ) ١( 
الـنظم  ، عبد الغـني بسـيوني  . وما بعدها؛ د ٤١، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د

النظم السياسـية والقـانون   ، إبراهيم شيحا. دوما بعدها؛  ٣٢٥ص، مرجع سابق، السياسية والقانون الدستوري
في  الدستوري وتطور الأنظمة الدسـتورية القانون ، ثروت بدوي. دوما بعدها؛  ٦٢ص ،مرجع سابق، الدستوري

؛ العرف الدستوري بين النظريـة  سليمان بطارسة.د & كريم كشاكش.دوما بعدها؛  ٦٨ص ،مرجع سابق، مصر
 .هاوما بعد ٦ص، مرجع سابق، والتطبيق



  

 
- ١٢١  - 

  

The Clarity 
 

 
 

 

 The Constancy 
 

 





 
 

 
 

 






 

 

 





 

                                                
عدم جـواز انتخـاب   عرفية مفادها قاعدة ومن أمثلة ذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من نشوء  ) ١( 

الذي تولى الرئاسـة لأربـع دورات    فرانكلين روزفلتالأمريكي الرئيس  اإلى أن خرقه، الرئيس لفترة رئاسية ثالثة
  . متتالية

  . ٥٩ص، راجع ما سبق ذكره في هذا الشأن



  

 
- ١٢٢  - 

  

 
 

 
  
 








 

 

 


 
 

 









 

 

 


 
                                                

 .٢٣ص ،مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د: ظر ان ) ١( 
  . ٥٨ص ،مرجع سابق، .... القانون الدستوري، ثروت بدوي. د : انظر ) ٢( 



  

 
- ١٢٣  - 

  

 



 

 

 






 
 

 
 

 

 


 
 

 
 

                                                
  : الوثائق الدستورية قد تكون مطولة وقد تكون مختصرةومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن  ) ١( 
١  ( : وتتميز بالتنظيم والترتيب والإيجـاز ، وهي سمة من سمات الدساتير الأوروبية بصفة عامة ،

وترك ، حيث يفضل المشرع الأوروبي قصر الوثيقة الدستورية على معالجة الأمور التي تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة
  .ما عداها من موضوعات للمشرع العادي 

٢ (   :ـر  ، وتتميز بالطول والإغراق في التفصيلات، من سمات الدساتير الأمريكية وهي سمةفسوي
ذلك بطبيعة النظام الفيدرالي الذي تتبناه الولايات المتحدة حيث يعمد المشرع إلى معالجة العديد من المشاكل الـتي  

  .تتعلق بالدولة الاتحادية والولايات وفض التنازع بينهما 
  . ٨٧، ٨٦ص ،مرجع سابق، المقارن القانون الدستوري، عمر حلمي. د : انظر

  . ٥٨ص ،مرجع سابق، ..... القانون الدستوري، ثروت بدوي. د : انظر ) ٢( 



  

 
- ١٢٤  - 

  

 
 

 
 

La Coutume Interprétative 
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رمـزي  . د؛ ٦٦ص ،مرجـع سـابق  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  في ذلك ظران ) ١( 

 . ٧٦ص ،قمرجع ساب، الوجيز في القانون الدستوري، الشاعر



  

 
- ١٢٥  - 

  




 
 

 

 

 


 
 




 
                                                

: على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم لدستور المن / ٩٩/تنص المادة  ) ١( 


  
 :على أن ٢٠٠٥لسنة الدائم  العراقي دستورالمن / ٩٢/المادة كما تنص      

 
ما ورد  حيث أرفق وثيقة الدستور بمذكرة تفسيرية اعتبر، المشرع الدستوري في مملكة البحرينوهذا ما قام به  ) ٢ (

المعدل الصـادر في   نيلدستور مملكة البحر ةييرتفسالذكرة الم « عليه أكدت وهذا ما. فيها مرجعاً لتفسير أحكامه
 «: بقولها  في ختام فقراا » ٢٠٠سنة 

  
المـذكرة التفسـيرية    « ٢١/٦/٢٠٠٥حيث أصدر بتـاريخ  ، في قطرأيضاً المشرع الدستوري فعله وهذا ما      

: على أنه وقد أكدت هذه المذكرة في ختام فقراا   للدستور الدائم لدولة قطر
   

بمـذكرة   ١٩٦٢الكويتي الحالي لسـنة   وثيقة الدستورهو الآخر أرفق  الكويت المشرع الدستوري فيكما أن      
: أنه  » لدستور دولة الكويت المذكرة التفسيرية «وقد ورد في الفقرة الأخيرة من .  تفسيرية


 

queManuel de droit constitutionnel et de science politiMaurice; , uvergerD :  ظـر ان ) ٣( 
(Paris, P.U.F., 5e édition, 1948), p.201.                                                                              

  . ٥٦٧، ٥٦٦ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د : انظر ) ٤( 



  

 
- ١٢٦  - 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

La Coutume Complémentaire 
 

  

 

 



 

 

 
 







 
                                                

، مرجـع سـابق  ، الدستوري بين النظرية والتطبيـق  ؛ العرفسليمان بطارسة.د & كريم كشاكش.د: انظر  ) ١( 
  . ٢٥، ٢٤ص



  

 
- ١٢٧  - 

  

 






 
 

 
}


{ 

 

 












 

 

 


 

                                                
 . ٦٩، ٦٨ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د: ظر ان ) ١( 
 ٢/٢/٢٠٠٧بتـاريخ  مقال منشور ( المحاصصة في ضوء نظرية العرف الدستوري، لطائيم ادهحيدر أ.د: ظر ان ) ٢( 

 ).ؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقيةبعة لمالملتقى التامجلة في 



  

 
- ١٢٨  - 

  

 
 

 


 
 







 
 

 





 
 

  
 


 


 


 

                                                
  op.cit., p.202.  ……. Manuel de droit constitutionneluverger; D ,                        : ظران ) ١( 
الـنظم  ، محسن خليل. د، ١٨٨ص، مرجع سابق، المفصل في القانون الدستوري، عبد الحميد متولي. د : انظر ) ٢( 

  .٦٣ص ،.....القانون الدستوري ، ثروت بدوي. د ؛ ٥٦٧، ٥٦٦ص ،مرجع سابق، لدستور اللبنانيالسياسية وا
  . ٢٧، ٢٦ص، مرجع سابق، ....؛ العرف الدستوري سليمان بطارسة.د & كريم كشاكش.د: انظر  ) ٣( 
  . ٢٧ص، مرجع سابق، ....؛ العرف الدستوري سليمان بطارسة.د & كريم كشاكش.د: انظر  ) ٤( 



  

 
- ١٢٩  - 

  

 
 

 
 

La Coutume Modificative 
 

 

 

 
 

 

 


 
 




 
 

 



                                                

، نوعاً ثالثاً يتضمن مخالفة إيجابية وصريحة لنصوص الدسـتور ، يضيف البعض إلى هذين النوعين للعرف المعدل ) ١( 
فإذا نص الدستور مثلاً على أن ، " العرف المحرف" أو "  العرف المناهض" أو "  العرف المناقض" يطلق عليه اسم 

ثم جرت العادة على جعل الانتخاب مباشراً أي ، على درجتينيكون انتخاب أعضاء البرلمان انتخاباً غير مباشر أي 
ثم جرت العادة على تطبيـق علانيـة   ، أو العكس ؛ أو إذا نص الدستور على سرية التصويت، على درجة واحدة

  .له بطريقة إيجابية ويعد، فإننا نكون أمام عرف معدل يخالف حكماً صريحاً من أحكام الدستور، التصويت
واعتباره من قبيل الأعمال المادية التي ليس لها أي قيمة ، غالبية الفقه إلى إنكار هذا النوع من العرفوتتجه      
الجمهورية الخامسـة  بقيام عرف دستوري في ظل دستور  ـ  مثلاًـ ي لم يعترف الفقه الفرنس ،وبناء عليه . قانونية

دعوة البرلمان إلى  ١٩٦٠آذار سنة /ل في مارسالرئيس الفرنسي السابق ديجو رفضمترتب على  ١٩٥٨الحالي لسنة 
  .ذلك  أعضاء الجمعية الوطنيةأغلبية رغم طلب ، من الدستور/ ٢٩/تطبيقاً للمادة  دور انعقاد غير عادي

القـانون  ، فتحـي فكـري  . ؛ د٦٦ص، سابق مرجع ،.....القانون الدستوري ، ثروت بدوي. د: في ذلك ظر ان
  .بعدها  وما، ٩١ص، سابق مرجع، الدستوري



  

 
- ١٣٠  - 

  


 

 




 
 

 
 

 
 

 






 

 

 
 

 
 

 





 

                                                
  . ٧١، ٧٠ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د: في ذلك ظر ان ) ١( 
  . ٨٩ص، مرجع سابق، دراسة في القانون الدستوري، بكر قباني. د: انظر  ) ٢( 
  . ١٧٦ ،١٧١ص، مرجع سابق، ....النظرية العامة ، القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د: ر ظان ) ٣( 
  .وما بعدها ١٩١ص، انظر ما سيأتي شرحه بخصوص الدساتير الجامدة ) ٤( 



  

 
- ١٣١  - 

  
 

 


 



 

 
 


 





 





 

 



 

                                                
 . ٣٣٣ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د: ظر ان ) ١( 
  . ٢٠١، ٢٠٠ص، مرجع سابق، المفصل في القانون الدستوري، عبد الحميد متولي. د :ومن أنصار هذا الرأي  ) ٢( 
  . ٥٧٠ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د :ومن أنصار هذا الرأي  ) ٣( 
  .٦٧ص ،.....القانون الدستوري ، ثروت بدوي. د :ومن أنصار هذا الرأي  ) ٤( 
فتحـي  . د ؛ ٨٢ص ،قمرجع ساب ،دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، فيصل كلثوم. د: انظر  ) ٥( 

  . ٩١ص، سابق مرجع، القانون الدستوري، فكري



  

 
- ١٣٢  - 

  

 
 
 
 












  

 
- ١٣٣  - 

  





 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ١٣٤  - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ١٣٥  - 

  

 
 




 
 













 
 





 

 




 
 








 



  

 
- ١٣٦  - 

  

 









 

 

 



 

 


 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  

 
- ١٣٧  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ١٣٨  - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ١٣٩  - 

  

 
 





 

 








 

 








 

 




 
 

 
 

                                                
وذلك لأن ، أي الدساتير المكتوبة دون الدساتير  العرفية، النوع المدون منها، والمقصود بالدساتير في هذا الصدد ) ١( 

الـزمن وبتـواتر   قواعد هذا النوع الأخير من الدساتير تنشأ ـ في معظمها ـ عن طريق العرف الذي يتقرر بمرور   
ثم فإن دراستنا لنشأة  ومن، والدساتير التي تنشأ عن طريق العرف لا توضع ولا تسن في وثيقة من الوثائق، العمل به
 .تنحصر في الدساتير المكتوبة فقط الدساتير 



  

 
- ١٤٠  - 

  

 
 

 
 


L'octroi


Le pacte 

 


 

 


Les modes monarchiques

 
  





 

                                                
Editions Domat(Paris Manuel de droit constitutionnelJulien; ERE, LAFERRI ,-:انظر  ) ١( 

Montchrestien, 2e édition, 1947), p.274.                                                                               
، المرجع السابق، في فرنسا الفقيه جوليان لافريير " الطرق الملكية " ومن الفقهاء الذين فضلوا استخدام تسمية   ) ٢ (

، مرجـع سـابق  ، ....القانون الدستوري ، ثروت بدوي. د: سبيل المثال  ؛ وفي الفقه العربي نذكر على٢٧٤ص
 . ١٤٠ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي.؛ د٤١ص

   ;op.cit., p.53.                           Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,:انظر  ) ٣( 
Sirey(Paris,  Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Georges; Vedel ,:انظـر   ) ٤( 

1949), p.114.                                                                                                                                  

  .١٩٧١الدستور المؤقت لعام  و، ١٩٦٩والدستور المؤقت لعام ، ١٩٦٤المؤقت لعام السوري الدستور ك  ) ٥ (
 ). ١في الهامش رقم (  ١٤٠ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، كمال الغالي.د: انظر 

 .١٠٧ص، مرجع سابق، الدستورية العامة المبادئ ،الكتاب الأول، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د: انظر  ) ٦ (



  

 
- ١٤١  - 

  




 


 
 

 
 

 
 

 
 


la monarchie absoluela monarchie limitée


Souveraineté




 
 




                                                
 . ٣٣٦ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله.د: انظر   ) ١ (
  cit., p.275 op., Manuel de droit constitutionnel, Laferrière                                  .:انظر  ) ٢( 

فعلى سبيل المثال جاء ، الدستور ينعكس عادة في ديباجتهأسلوب وضع وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن      
لقد عملنـا   «: عند اعتلائه العرش لويس الثامن عشر الملك الذي أصدره  ١٨١٤الفرنسي لعام في مقدمة الدستور 

وبصـفة  ، لفناباسمنا وبالنيابة عمن يخ، ومنحنا وأعطينا تنازلاً وهبة لرعايانا، باختيارنا وممارستنا الحرة لسلطتنا الملكية
  . »...العهد الدستوري الآتي ، دائمة

« nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et 
accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos 
successeurs, et à toujours, de la Charte il n'y a pas de qui suit ».                                        



  

 
- ١٤٢  - 

  





  


 

 




 
 




 
 

 
 


l'octroi, en tant qu'acte unilatéral, est révocable








 

                                                
؛        ١٤١ص، مرجـع سـابق   ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسـية ، كمال الغالي. د:  في ذلك انظر ) ١( 
  . ٥٢٢ص ، مرجع سابق، اللبناني الدستورالنظم السياسية و، محسن خليل. د
        ؛  ٧١ص، مرجـع سـابق  ، القانون الدستوري والأنظمـة السياسـية   ،عبد الحميد متولي .د :انظر في ذلك  ) ٢( 
  . ٤٢ ص ،مرجع سابق، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، ثروت بدوي. د
  op.cit., p, Manuel élémentaire de droit constitutionnel;  Vedel.114.                     :انظر  ) ٣( 



  

 
- ١٤٣  - 

  


l'octroi lie le monarque, Il est irrevocable


 





  

 















 





 

                                                
  cit., p.275 op., Manuel de droit constitutionnel, Laferrière .                                 :انظر  ) ١( 
  . ١٠٢ص ، مرجع سابق، " ...النظرية العامة  "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د:  نظرا ) ٢( 
  .١١٨، ١١٧ص ، مرجع سابق، قارنالقانون الدستوري الم، عمر حلمي فهمي. د:  نظرا ) ٣( 



  

 
- ١٤٤  - 

  










 


Principality of Monaco



 

                                                
ومـن  ، الحـرة  إرادتنا باختيارنا ومحض، أصدرنالقد  «:  قول الإمبراطوروقد ورد في مقدمة الدستور الإثيوبي  ) ١( 

  . » الدستورهذا نص ، دون طلبٍ من أحد كائناً من كان
« sans que nul Nous en ait sollicité, Nous avons, de bon vouloir, décret la présente Constitution ».   

                                                                                              .Laferrière, op. cit., p.276:انظر 
  .  ٢٠٠٤ الصادر عاممن الدستور الدائم لدولة قطر  ١٥٠وقد ألغي النظام الأساسي المؤقت بموجب المادة  ) ٢( 
والذي تحول إلى دسـتور دائـم   (  ١٩٧١المؤقت لسنة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة جاء في ديباجة  ) ٣( 

ظبي ودبي والشارقة وعجمان  نحن حكام إمارات أبو «: يليما ) ١٩٩٦لسنة ) ١(دستوري رقم العديل بموجب الت
  .» الخ  ... أمام الناس أجمعين موافقتنا على هذا الدستورعلن أمام الخالق العلي القدير ون..  وأم القيوين والفجيرة

تاريخ  ٩٠/بالأمر الملكي رقم أ الصادر النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعوديةجاء في ديباجة  ) ٤( 
السـعودية   نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية. .بعون االله تعالى  «: ما يليهـ ٢٧/٨/١٤١٢

ورغبةً في تحقيق الأهـداف الـتي   ، ونظراً لتطور الدولة في مختلف االات، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. .
  .» الخ ..... أولاً ـ إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة : أمرنا بمـا هـو آت ، تسعى إليها

النظام  هذالا يجري تعديل  «: على أنه )  ٨٣وهي المادة ( الأساسي النظام هذا المادة الأخيرة من  نصتوقد      
  . أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة ملكية خاصة . »  هإلا بنفس الطريقة التي تم ا إصدار

:  يلي ما )٩٦/ ١٠١(سلطاني رقم الرسوم بالمالصادر  سلطنة عمانفي  للدولةجاء في ديباجة النظام الأساسي  ) ٥( 
 خـلال ت اـالا ف مختلتأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في ..  سلطان عمان، نحن قابوس بن سعيد «

=       وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات الـتي تعـود   . الماضية الحقبة
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Magna Carta

                                                                                                                   
كانة الدولية التي تحظى ا عمان ودورها في إرسـاء دعـائم السـلام    وتعزيزاً للم. على الوطن والمواطنين الخيرب= 

: رسمنا بما هـو آت  . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب
  .الخ ... إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة ) : ١(مادة 
لا يجري تعديل هذا النظام «  :على أنه )  ٨١وهي المادة ( النظام الأساسي هذا خيرة من المادة الأ نصتوقد      

  . السلطان المنفردة أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة  .» إلا بنفس الطريقة التي تم ا إصداره
) PhilippeArdant ;(Paris,  itutionnelInstitutions politiques et droit const):    انظـر   ) ١( 

L.G.D.J., 2e édition, 1990), p.69.                                                                                          
   ;op.cit., p.Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,56.                           :انظر  ) ٢( 
  . ١٠٣ص ، مرجع سابق، " ...النظرية العامة  "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د: في ذلك  نظرا ) ٣( 

                                               cit., p.276. op., Manuel de droit constitutionnel, Laferrière  
 ;Paris,  droit constitutionnel Institutions politiques etCadart, Jacques): في ذلك انظر ) ٤( 

Economica, 3e édition., 1990), p.134,135; Vedel, op. cit., p.75.                                           
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Vacance du trône






 

 







Act of Settlement 
 




 

                                                
  . ١٤٢، ١٤١ص، مرجع سابق ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي. د: في ذلك  انظر ) ١( 

Burdeau, Georges; Droit constitutionnel, 21e édition par Francis Hamon et Michel 
Troper, Paris, L.G.D.J., 1988, p.79; Laferrière, op. cit., p.276. 

مرحلة المَلَكيـة  ( كما كان في العهد القديم  Roi de France ملك فرنسامن الملاحظ هنا أن الملك لم يعد  ) ٢( 
  .وذلك للدلالة على أنه لا يستمد سلطته إلا من الشعب ، Roi des Français سيينملك الفرنوإنما ، )المطلقة 

  op.cit., p.Politiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou ,         .613:نظر ا
ــر ) ٣(  Paris, ( Droit constitutionnel et institutions politiquesJean;  ,Gicquel: انظ

Montchrestien, 10e édition, 1990), p.197; Laferrière, op. cit., p.276.                                  
 ١١حول تكييف الأسلوب الذي تم عن طريقه وضع الدستور الكـويتي الصـادر في    الدستوري الفقهختلف ا ) ٤( 

=       عقد ، إلا أنـه عمليـاً وضـع    يق الحيث يرى البعض أن الدستور تم وضعه نظرياً عن طرم ، ١٩٦٢نوفمبر 
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وحجتهم في ذلك أن الس التأسيسي هو الذي يباشر عملية وضع الدستور ، نظراً  ،الجمعية التأسيسية بواسطة= 

خبين في عضوية بذلك اشتراك الوزراء غير المنت يخللأن الأمير وافق على مشروع الدستور كما هو دون تعديل، ولا 
أن ذلك للأعضـاء   يشاركوا في التصويت على الدستور واقتصر اشتراكهم على المناقشة، رغبة منهم فهم لم الس،

   .، هذا بالإضافة إلى أن الأغلبية في الس كانت من الأعضاء المنتخبين المنتخبين وحدهم
 ـلإجماع على أن الدستور وضع بالذي يكاد يصل إلى ا يذهب الجانب الأكبر من الفقهبينما      ، العقـد  ةطريق

 ـ حيث ،وحجتهم في ذلك المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال نى التعاقـد  سجلت صراحة مع
ويعرض الدستور الذي يوافـق  .. بإعداد دستور يبين نظام الحكم  ييقوم الس التأسيس «والمشاركة فقررت أن 

     وهذا هو نفس المعنى الذي أكده الدستور في ديباجتـه الـتي  .  » وإصداره الس على الأمير للتصديق عليه عليه
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننـا  ، أمير دولة الكويت نحن عبد االله السالم الصباح« : جاء فيها 

وبناء .  الالخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتق ١٩٦٢لسنة  ١على القانون رقم  الإطلاعوبعد . . العزيز
وأكدت أيضاً نفـس المعـنى المـذكرة    ، »  صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه . على ما قرره الس التأسيسي

لا يكون تعديل مـا للدسـتور إلا    «:  الخاصة بتعديل الدستور من أنه ١٧٤التفسيرية للدستور تعليقاً على المادة 
  . »مير والأمة برضاء الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه الأ

  :في ذلك  انظر
  . ١٤٠ـ١٣٨، ص١٩٦٨طبعة ، عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت. د
ومـا   ٢٠٤ص، ١٩٨٩طبعـة   الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، عثمان عبد. د

  .بعدها 
  .١٠٥ص ، مرجع سابق، " ...النظرية العامة  "ي القانون الدستور ،رمزي الشاعر. د: في ذلك  نظرا ) ١( 
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و ، "لشـعب ا"ومعناها  Demos: مشتق من مقطعين هما ، هي تعبير إغريقي الأصل Democracyالديمقراطية )  ١( 
Kratos  المعنى الحرفي للديمقراطية هو  وبذلك يكون، "حكم"ومعناها"" ،  أي نظام الحكم المستمد مـن
      تمييز للديمقراطية عن النظام الذي تتركز فيه السلطة والسيادة في الدولة في يد شـخص واحـد  وفي ذلك ، الشعب

        الأرستقراطية:  بمختلف صورها حكومة الأقليةم نظا(  أو في يد أقلية من أفراد الشعب، )نظام الحكومة الفردية ( 
بمعنى : أي حكم القلة  Oligarchie " يةشالأوليغارأو ،  Aristocracy" حكومة الأخيار أو طبقة الأرستقراطيين"
الحكومة أي  " الثيوقراطيةأو ، "همُّها الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتيةنافذة قيام حكومة يمن عليها جماعة صغيرة "

  ).Stratocracy " حكم الجيش" العسكريةأو ،  Theocracy" الدينية أو حكم رجال الدين
ـ الرئيس السادس عشـر للولايـات    Abraham Lincolnسب ما عبر عنها أبراهام لينكولن والديمقراطية بح     

  ).ولأجل الشعب ، بواسطة الشعب، حكم الشعب : (المتحدة الأمريكية ـ هي 
Democracy is a government "of the people, by the people, and for the people''.  

، حرية "شعار الجمهورية هو « : في مادته الثانية على أن  ١٩٥٨ لسنة وقد نص الدستور الفرنسي الحالي     
الفقرة الثانية من ؛ وهو أيضاً ما نصت عليه  » شعبوللحكومة الشعب من الشعب : مبدؤها هو ".  إخاء، مساواة

  .»عب وللشعب تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالش «: بقولها  ١٩٥٠السوري لسنة المادة الثانية من الدستور 
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L'assemblée constituante
Le principe de la souveraineté nationale 

                                                
وجدير بالذكر أن مبدأ سيادة الأمة يعد طابعاً مشتركاً نصت عليه دساتير الديمقراطيات الغربية في صورا )  ١( 

ولقد كان للفقيه الفرنسي جان بودان الفضل الأكبر في إبراز فكرة السيادة كعنصر مميز للدولة عن سائر ، التقليدية
مما لا يكفي معه ، فإا شخص معنوي مجرد، لدولة هي صاحبة السلطة السياسيةاتمعات الإنسانية؛ وإذا كانت ا
وبمعنى آخر تحديد الأشخاص الذين ، بل يلزم تحديد الصاحب الفعلي لهذه السلطة، القول بأا هي صاحبة السيادة

برالي أثر كبير على ولقد كان للمضمون الاجتماعي والاقتصادي للمذهب الفردي اللي . يمارسون السيادة في الواقع
فمن خلال نظرية العقد الاجتماعي ـ كما صاغها روسو ـ ، تحديد فكرة السيادة في الدولة

.  وتتميز هذه
كما أا غير قابلة ، Sovereignty is inalienable  أو التنازل عنها لجهة أخرى غير قابلة للتصرف فيهابأا  السيادة
، باعتبارها ذاتية متميزة، وطبقاً لذلك فإن السيادة تلحق بالأمة، Sovereignty is indivisibleأو التجزئة  للانقسام

بحيث يملك ، فالسيادة ليست ملكاً لأفراد الأمة مستقلين،  لهامنظوراً إليها كوحدة مجردة مستقلة عن الأفراد المكونين
   . وهذا الشخص هو الأمة، وإنما لشخص جماعي واحد مستقل عن الأفراد الذين يتبعونه، كل منهم جزءاً منها

 
 ،اوبالتالي فهي بحاجـة إلى  ، فالأمة كشخص معنوي لا يمكن أن يكون لها إرادة تعبر عنها بذا

. يين يتحدثون باسمها ويعبرون عنـها أشخاص طبيع
 ،  م وليسوا ملـزمينوهؤلاء النواب مستقلون عن ناخبيهم لا يخضعون لإراد
) .دائرته الانتخابية ( لأن النائب يمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على ناخبيه ، بتنفيذ ما يطلبه هؤلاء الناخبون 

  .وما بعدها ٤٨ص ،مرجع سابق، ..يةالأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياس، رمزي الشاعر. د :انظر في ذلك 
.          & II I Chapters), Book II, (1762 ContractThe Social Jacques; -Rousseau, Jean  

, op.cit., p.58.                       Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler;   
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La démocratie représentative 

 




 








 
                                                

   ;op.cit., p.originaireLe pouvoir constituant Kemal Gözler ,59.                           :انظر  ) ١( 
طريقـة ممارسـة   فإن ، ومصدر كل السلطاتالسيادة  صاحبالشعب في الحكومات الديمقراطية هو وإذا كان     

  : شى مع ظروف الدول وأحوال شعواالشعب لهذه السيادة تتخذ صوراً مختلفة تتم
العامة  السلطاتممارسة جميع  أي أنه يتولى بنفسه، شكل مباشرر السيادة بالشعب بنفسه جميع مظاه يباشرفقد  ـ  ١

ام الحكم في هذه الحالة ويطلق على نظ. دون وساطة نواب أو ممثلين عنه التشريعية والتنفيذية والقضائية: في الدولة 
  . Direct Democracy ةالديمقراطية المباشر اصطلاح

، البرلمـان اسم   هيئة مجلس يطلق عليه اصطلاحاًتمعون فييجلين أو نواب عنه إلى انتخاب ممثوقد يلجأ الشعب  ـ ٢
لديمقراطية ا يطلق عليه اسموهذا النوع من الحكم ، ويترك لهم ممارسة مظاهر السيادة باسمه ونيابة عنه لفترة محدودة 

  . )أو النيابية( لديمقراطية التمثيليةأو ا Indirect Democracy المباشرةغير 
بجـوهر   وفي ذلك أخـذٌ ( ب عنه ويعمل باسمه فينتخب برلماناً ينو، وقد يمزج الشعب بين الصورتين السابقتين ـ ٣

     وإنما يحتفظ الشعب لنفسه بحق الاشـتراك معـه  ، ولكن لا يترك له حرية التصرف الكاملة، )الديمقراطية التمثيلية 
بجـوهر الديمقراطيـة    ذٌوفي ذلك أخ(  الشؤون التشريعية الب الأعم علىفي تولي الشؤون العامة التي تقتصر في الغ

فهي إذن نظام ،  Semi-Direct Democracy الديمقراطية شبه المباشرة ىوع من الحكم يسمالن وهذا. )المباشرة 
 ةصـور في هـذه ال  الشعبويظهر  ،)التمثيلية أو النيابية ( وسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة 

  .في الدولة) التشريعية والتنفيذية والقضائية(السلطات العامة  يمارس عمله إلى جوار كسلطة رابعة
 طبعة سنة ،القاهرة؛ دار الفكر العربي(  "الدولة والحكومة" النظم السياسية ،محمد كامل ليلة. د :راجع في التفاصيل 

  .وما بعدها  ٥٠١ص، ) ١٩٧١
  p.279.    cit., op., Manuel de droit constitutionnele, Laferrièr                     :في ذلك  انظر ) ٢( 
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؛ ٤٧ ص ،مرجع سـابق ، ....القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د: في ذلك انظر  ) ١( 
                                                 . ١١٤، ١١٣ ص، مرجع سابق، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د
   ,cit., p.27 op., Manuel de droit constitutionnelLaferrière .7                                 :انظر  ) ٢( 

وفي العام التالي ، ١٧٧٦تموز  ٤في استقلالها عن بريطانيا العظمى  نالتتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة و     
البالغ عددها آنذاك ( اجتمع مندوبو الولايات الأمريكية، ١٥/١١/١٧٧٧في وتحديداً، للاستقلال  

، نيوجرسي، نيويورك، كونكتيكوت، رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشوتز، خليج ماساشوستس، نيوهامشير:  وهي
" أو مـؤتمر  كونغرس"يئة ) جورجيا ، الجنوبية كارولينا، الشمالية كارولينا، فرجينيا، ماريلاند، ديلاوير، بنسلفانيا

Congress  يسـمى عقد فيما بين هذه الولايات نوع من أنـواع الاتحـاد   يواتفقوا على أن  ﴿
﴾ Confederation ) ا وحريتها واستقلالهاأياتحاد مجموعة من الدول مع احتفاظ كل منها بسياد( .=   
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 ـ بنسلفانيادلفيا في ولاية في فيلا التوقيعتم  ،أي في السنة الثالثة بعد الاستقلال ،١٧٧٨تموز  ٩بتاريخ و   = ى عل

، ﴾Articles of Confederation & Perpetual Union ﴿الدستور الكونفدرالي 
، )Maryland وكانت ميرلاند(يه آخر ولاية بعد أن صدقت عل حيز النفاذدخل الدستور  ١٧٨١ آذار ١وبتاريخ 

  ) . مادة  ١٣ها وكان عدد(  مواد هذا الدستورولسنوات عدة بعد ذلك تحكم بواسطة ظلت البلاد و
خطـير   ن ما بدأت الولايات تدخل في نزاعوسرعا، بين كل ولاية وأخرى وبمرور الوقت أخذت الصداقة تقلّ     

، أخذت تتجه في اتجاهات مختلفة متفرقة، لولايات قواها وتعمل كفريق واحد متحدوبدلاً من أن تجمع ا، فيما بينها
 دستور الاتحـاد الكونفـدرالي   لما كان هناك نص فيو .ت لتصبح بلداناً صغيرة منفصلة وظهر خطر انشقاق الولايا

ئات التشـريعية في سـائر   هذه المواد بموافقة كونجرس الولايات المتحدة والهي علىدخال تعديلات يجيز إ) ١٣المادة (
، فالولايات المتحـدة الأمريكيـة  ( المذكور  الاتحادولما كانت التجربة قد أسفرت عن وجود نقائص في ، الولايات

مـا نصـت   ك، لقد كانت بدلاً من ذلك ،املاًاتحاداً ك كانت أبعد ما تكون عن كوا، بالرغم مما يدل عليه اسمها
في  بين الولايـات  ﴾League of Friendship﴿  الاتحاد الكونفدراليدستور المادة الثالثة من ى ذلك عل

ومن أجل ذلك اقترحت عدة ولايات في مقدمتها ولايـة  ، ) سبيل دفاعها المشترك والمحافظة على حرياا ورخائها
لايات المختلفـة لمراجعـة   نيويورك عقد مؤتمر فيدرالي يجتمع فيه عدد من المندوبين الذين يجري تعيينهم بواسطة الو

، وإرسال تقرير بذلك إلى الكونجرس والهيئات التشريعية للولايـات المختلفـة  ، دستور الاتحاد الكونفدراليوتنقيح 
                          .مرفقاً به التعديلات والاقتراحات التي تجعل الدستور الاتحادي متكافئاً مع مستلزمات الحكومة وصيانة الاتحاد 

ـ الـذي   بدأ هذا الأخير، إلى المؤتمر) مندوباً  ٥٥وبلغ عددهم ( وبعد أن أوفدت الولايات المختلفة مندوبيها     
برئاسة جورج  أولى جلساته الرسميةـ  ﴾ Constitutional Convention ﴿أطلق عليه فيما بعد 

﴿ باتت تعرف باسمالتي  ـ في واشنطن 
 ﴾ Independence Hall م وممن وقعـوا   ـوكان معظم الرجال الذين وفدوا إلى المؤتمر زعماء في ولايا

بنجامين و، )القائد العام لجيش الاستقلال( جورج واشنطن: وكان من بينهم مواطنون مشهورون أمثال، الاتحادمواد 
  .الخ..  وإدموند راندولف، وروجر شيرمان ،وجيمس ويلسون، وألكسندر هاملتون، وجيمس ماديسون، فرانكلين

" دسـتور الاتحـاد الكونفـدرالي   "مواد ي قد انعقد بغرض مراجعة وتنقيح وعلى الرغم من أن المؤتمر الدستور    
إلا أن الأمر قد انتهى بتلك الدول ـ بدافع من الحرص على مصالحها المشتركة وبتأثير من  ، يكون أفضل واقتراح ما

الذي كان يـربط   ﴾Confederation الاتحاد الكونفدرالي ﴿جورج واشنطن ـ إلى أن توافق على تحويل نظام  
       دستور جديد لهذه الدولة الوليدةوضع وتم ، ﴾ Federation الاتحاد الفيدرالي ﴿بين الولايات المختلفة إلى نظام 

بأغلبية  ١٧٨٧أيلول عام / سبتمبر ١٧وقد تمت الموافقة عليه في ، وهو الدستور الحالي للولايات المتحدة الأمريكية( 
  ) .وامتناع ثلاث دول عن التصويت ، صوتاً ١٣صوتاً ضد  ٣٩بعيدة عن الإجماع ـ أغلبية 

دراسة "كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية  ة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقاب، حسن البحري.د:  انظر
  .في الهامش ٤١٢ص ،رسالة دكتوراه، "مقارنة
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إذ إنه بـين أن  ، أثرها الكبير في الأخذ ذا الأسلوب Sieyès" سييس"وقد كان لأفكار فقيه الثورة الفرنسية )  ١( 
وأنه يلزم وضعه بواسطة سـلطة  ، )كالسلطة التشريعية(ن صنع سلطة منشأة أو تابعة الدستور لا يمكن أن يكون م

ومن ثم تكون الأمة وحدها ، وهذه السلطة لا يمكن أن تكون غير الأمة باعتبارها صاحبة السيادة، مؤسسة أو منشئَة
فإنه يلزم انتخـاب  ، لوضع الدستورولكن نظراً لاستحالة جمع أفراد الأمة في صعيد واحد ، المختصة بوضع الدستور

  .هيئة خاصة بواسطة الشعب تكون مهمتها وضع الدستور نيابة عن الشعب وباسمه
   ,p.278.   cit., op., Manuel de droit constitutionnelLaferrière                                     : انظر

  ,p.69.         cit., op., es et droit constitutionnelInstitutions politiquArdant:في ذلك انظر  ) ٢ (
éd., p.79.                                                        21e cit., , op.Droit constitutionnelBurdeau,  

                 p.277.                               cit., op., Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  
Paris, Masson, 10e  (Droit constitutionnel  - Institutions politiquesPactet (Pierre); 

édition, 1991), p.70.                                                                                                               
 عام كانون الأول ٢٧في روما بتاريخ من دستور الجمهورية الإيطالية الصادر / ٩١/ن المادة م ١٨تنص الفقرة  ) ٣( 

موافقـة الجمعيـة   يصدر الرئيس المؤقت للدولة الدستور الحالي في خلال خمسة أيـام مـن    «: على أن  ١٩٤٧
  .  »الخ ..  ١٩٤٨) يناير(في الأول من كانون الثاني  عليه، ويصبح سارياً التأسيسية

وقد وطدنا العزم علـى  .. الهند  نحن شعب« : ما يلي  ١٩٤٩جمهورية الهند لسنة  دستوروقد ورد في ديباجة  ) ٤( 
في هـذا اليـوم    في جمعيتنا التأسيسية ... نعلن بمقتضي هذا. .،  قيم من الهند جمهورية ديمقراطية ذات سيادةنأن 

  . » " هذا الدستور"بل ونصدر ونمنح أنفسنا أننا نق،  ١٩٤٩السادس والعشرين من تشرين الثاني سنة 
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هو الدستور الوحيد الذي وضع  ١٩٥٠وجدير بالذكر أن الدستور السوري الصادر في الخامس من أيلول سنة )  ١( 
هـذا   مقدمـة وقد جـاء في  ، )وكانت هذه الجمعية برئاسة رشدي كيخيا ( في سورية عن طريق جمعية تأسيسية 

 «: الدستور ما يلي 
  ... الخ« .  

بعد وذلك ،  ١٩٥٩ في الأول من حزيران عامالذي أصدره رئيس الجمهورية وقد جاء في توطئة هذا الدستور  ) ٢( 
بقراره المـؤرخ في  ) ١٩٥٥ كانون الأول ٢٩المحدث بالأمر المؤرخ في ( أن صادق عليه الس القومي التأسيسي 

؛  «: ما يلي  )١٩٥٧ تموز ٢٥
وعلى  ....على توثيق عرى الوحدة القومية  : مصمم؛ .. الأجنبيةالسيطرة هذا الشعب الذي تخلص من  أن : نعلن

النظام الجمهـوري خـير    أن :ونعلن ؛ ...سيادة الشعب  أساسهاديمقراطية  إقامةوعلى ....  الإسلامتعلقه بتعاليم 
  . » ... الإنسانكفيل لحقوق 

   ;p.p, op.cit., Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler                   .61 ,60:انظر  ) ٣( 
   ,p.70.    cit., op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant                :انظر  ) ٤ (
  cit., p.197 , op.onnel et institutions politiquesDroit constituti; Gicquel.               : انظر ) ٥( 
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  cit., p.197 , op.Droit constitutionnel et institutions politiques; Gicquel.               : انظر ) ١( 
  ;op.cit., p.70. Droit constitutionnel, -Institutions politiques Pactet                     : انظر ) ٢ (
                            cit., p.198. , op.Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel;   
   ,p.147.    cit., op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant              :انظر  ) ٣ (
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 سلطـة كلَّ إنَّ ﴿:  أحد كبار الساسة والمؤرخين البريطانيين السالفين بقوله تونوقد عبر عن ذلك اللورد آك ) ١ (

  .'' Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely '' ﴾ٌ مطلقة مفسدةٌ المطلقةُ والسلطةُ، مفسدةٌ
يعية والتنفيذية كضمان لنفـاذ القاعـدة   الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشر، حسن البحري. د: راجع في التفاصيل 

  .٦٥ـ  ٣٦ص ،رسالة دكتوراه سابقة، الدستورية
نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مـع المقارنـة    ،عبد الحميد متولي .د:  انظر ) ٢ (

الطبعـة  ، رية؛ منشأة  المعـارف الإسكند(  بأنظمة الديمقراطيات الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل
  . ٣٢٨، ٣٢٧ص، ) ١٩٩٢الثانية سنة 
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les partis politiques


  
les libertés publiques 


 


 

les pressions politiques 

                                                
  .١٣٣ص، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د:  نظرا ) ١( 
   ;op.cit., pp.61,62.                    Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,:انظر  ) ٢( 
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des difficultés techniques 






 




                                                
  op.cit., p.58.                           Le pouvoir constituant originaireer; Kemal Gözl ,:انظر  ) ١( 
وانتقد الديمقراطية ، عن نظام الديمقراطية المباشرة في كتابه العقد الاجتماعي" جان جاك روسو"الفقيه دافع  ) ٢( 

فهو ليس حراً إلا أثناء ، إلا أنَّ ذلك خطأٌ فادح ،إن شعب إنجلترا يظن نفسه حراً «: النيابية القائمة في انجلترا قائلاً 
وإن سوء استخدامه لحريته في ، يعود الشعب لحالة العبودية، وحالما يتم انتخام، فترة انتخاب أعضاء البرلمان

  . »اللحظات القصيرة التي تكون له فيها الحرية جعله يستحق أن يفقدها 
«The people of England regards itself as free; but it is grossly mistaken; it is free only during the 
election of members of parliament. As soon as they are elected, slavery overtakes it, and it is 
nothing. The use it makes of the short moments of liberty it enjoys shows indeed that it deserves 
to lose them ».                                                                                                                                          

   ;Deputies or Representatives), Book III, ch.15 (ContractThe Social Rousseau         : انظر
إذ يرى فيه الترجمة الصـحيحة لمبـدأ السـيادة    ، بر روسو من أشد المدافعين عن النظام الديمقراطي المباشرويعت     

ولهذا فإن الإرادة العامـة  ، ولا يجوز التنازل عنها، فهو يرى أن السيادة وحدة لا تقبل التجزئة أو الانقسام، الشعبية
م روسو النظام النيابي بشدة ورأى فيـه إضـعافاً للـروح    ومن أجل ذلك هاج. للشعب لا تقبل الإنابة أو التمثيل 

  .                                                                                              =الوطنية للشعب 
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﴿
﴾« l'idée démocratique exige que le peuple exerce lui-même sa souveraineté » 

 










 
 





 

                                                                                                                   
، السـيادة الشـعبية  في أن الديمقراطية المباشرة هي النتيجة المنطقية فعلاً لمبدأ " روسو"ومن جانبنا فإننا نتفق مع =   

وإنما يقـوم  ، فاختيار أنظمة الحكم لا يعتمد على المنطق فقط، ولكن هذه المسألة لا يمكن أن يحكمها المنطق وحده
  . ويعتمد على اعتبارات كثيرة متباينة 

، تعقّدهاوكثرة وظائفها و، وتشعب أعمالها، وأمام اتساع رقعة الدول وازدياد عد سكاا، ففي عصرنا الحاضر     
نظـام  من الاستعاضة عن ذلـك ب  ولذلك كان لا بد، المباشرةلا يمكن إطلاقاً بل يستحيل تطبيق نظام الديمقراطية 

  .)أو التمثيلية النيابيةالديمقراطية  يأ(الديمقراطية غير المباشرة 
  . ٥٠٣،  ٥٠٢ص ،مرجع سابق ،"الدولة والحكومة" النظم السياسية ،محمد كامل ليلة. د :انظر 

   ;p., op.cit., Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler                           .63:انظر  ) ١( 
وهـذه  ، مظاهر مختلفة يستدل ا عليه La démocratie semi-directe"  الديمقراطية شبه المباشرة" لنظام )  ٢( 

وحـق الاقتـراح   ، وحق الاعتراض الشعبي، الاستفتاء الشعبي حق: المظاهر يمكن حصرها في أمورٍ ستة هي الآتية 
  .وحق عزل رئيس الجمهورية ، وحق الناخبين في إقالة نوام في البرلمان، وحق الحل الشعبي، الشعبي

   :راجع في التفاصيل 
  .وما بعدها  ٥١٠ص ،مرجع سابق ،"الدولة والحكومة" النظم السياسية ،محمد كامل ليلة. د
  . وما بعدها ٢٨٠ ص، ) ٢٠٠٠ سنةاهرة؛ طبعة الق( يز في النظم السياسية الوج: غني خيريمحمد مر. د
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، ؛ أما في معناه الاصـطلاحي »  «معناه اللغوي هو الاستفتاء في )  ١( 

  ويطلق عليه باللغتين الفرنسية والإنجليزيـة ، »  «فيقصد به 
Referendum  .  ًغير أن كلمة استفتاء قد استخدمت عملاً في البلاد العربية استخداماً واسعاً جعلها تشمل أيضـا

»« ، بالفرنسية وهو ما يطلق عليه
Plébiscite  ،اسـم  يطلق عليهـا  وإن كان البعض، وهي كلمة لم تترجم إلى العربية باصطلاح مقابل 

 )على شخص رئيس الدولة باعتبار أن الاستفتاء ينصب(  أو )أي طلب الرئاسة (.  
الطبعة ، المطبوعات الجامعية الإسكندرية؛ دار(  الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر
  .وما بعدها  ٩ص ، ) ١٩٨٣ سنة الثانية

بوضع قواعد عامة مجردة لتنظـيم  يتصل  الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعيوجدير بالذكر أن كلاً من )  ٢( 
دستوري والآخر موضوعه ه تشريع ولكن أحدهما موضوع، وكلاهما في الحقيقة استفتاء تشريعي، السلوك في اتمع
 وإنمـا الفصـل في  ، فليس موضوعه وضع قاعدة عامة مجردة أياً كان نوعها، الاستفتاء السياسيتشريع عادي؛ أما 
  . أمر معين تتباين بشأنه الآراءأو اتخاذ قرار في ، مسألة مختلف فيها

 .وما بعدها  ١٧٩ص ، جع السابقالمر، الاستفتاء الشعبي  ،ماجد راغب الحلو. د: في التفاصيل  راجع
 . ١٨١ص، المرجع السابق، الاستفتاء الشعبي ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر)  ٣( 
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Le referendum constituent



Le principe de la souveraineté populaire 

                                                
   ;op.cit., pp.58 & 63.                Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,:انظر  ) ١( 

، أة على جميع أفراد الشـعب السيادة في الدولة مجز قضي بأنت أن  وتجدر الإشارة إلى    
فقـال في  ، صيل هذه النظريـة في بيان وتف" جان جاك روسو"الفيلسوف الفرنسي  وقد أفاض، جزء منها لكل فرد

10000 «: "العقد الاجتماعي"كتابه 
1/10000«.  

«Suppose the State is composed of ten thousand citizens. each member of the State has as his 
share only a ten-thousandth part of the sovereign authority».                                                   

  I (Government in General), Book III, Ch.The Social ContractJacques; -Rousseau, Jean         :انظر 
وإذا كانت السيادة . وسيادة الشعب ما هي إلا مجموع الأجزاء من السيادة التي تخص كلّ فرد من أبناء الشعب    

نظرية سـيادة  (النظرية من هذه الناحية مع سابقتها  تتفقوبذلك ، د ملكاً موع أفراد الشعبوفقاً لهذه النظرية تع
وأـا  ، في أا لا تنظر إلى هذا اموع كوحدة مجردة لا تقبل الانقسـام أو التجزئـة   تختلف معهاإلا أا  ،)الأمة

م وتقرر اشتراكهم في السيادة بحيث تقسم بينهم بحسـب  وإنما تنظر إلى الأفراد ذا، مستقلة عن الأفراد المكونين لها
  .ويكون لكلٍ منهم جزء من هذه السيادة ، عددهم

  
  :  

فإن نظرية سيادة الشعب تتفـق مـع نظـامي    ، النيابيةفإذا كانت هذه الأخيرة تتناسب مع نظام الديمقراطية   
  .على السواء  شبه المباشرةوالديمقراطية  المباشرةالديمقراطية 

مائـه إلى  يؤديها المواطن نتيجـة لانت  وظيفةًفي ظل نظرية سيادة الأمة يعد  الانتخابإذا كان ، ومن جهة ثانية  
أن يضـع   للمشـرع  يجوزكما ، لا اختيارياً إجبارياًالأمر الذي يجعل ممارسة الانتخاب أمراً ، الأمة صاحبة السيادة

فـإن  ، دالاقتراع المقيمما يؤدي إلى الأخذ بنظام ، بعض الضوابط والشروط التي تجعله قاصراً على فئة دون أخرى
الأمر الذي يجعـل ممارسـة   ، يتمتع به جميع أفراد الشعب، قاً شخصياًحفي ظل نظرية سيادة الشعب يعد  لانتخابا

تقييد حق الانتخاب بشروط معينة تجعله قاصراً على  للمشرع لا يجوزكما ، إجبارياً لا اختيارياًحق الانتخاب أمراً 
                                                     . الاقتراع العاميؤدي إلى الأخذ بنظام مما ، فئة دون أخرى

، وتحرره عن إرادة ناخبيـه  في البرلمان استقلال النائبتؤدي إلى نظرية سيادة الأمة  إذا كانت، ومن جهة ثالثة    
=       فليس لنـاخبي النائـب فـرض    وبالتالي ، )دائرته الانتخابية( ولا يقتصر تمثيله على ناخبيه يمثل الأمة كلهالأنه 
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، لإرادة ناخبيه باعتباره ممـثلاً لهـم   خضوع النائبفإن نظرية سيادة الشعب تؤدي إلى ، زلهعليه أو عإرادم = 

  .        كما يعزِل الموكِّل وكيله إذا لم ترق له تصرفاته في شؤونه  عزله جازوإلاَّ ، بإتباع تعليمام والتزامه
، لأمةل General willالعامة رادة الإتعبير عن  على أنه القانونإذا كانت نظرية سيادة الأمة تنظر إلى ، وأخيراً  

 لإرادة الأغلبيـة فإن نظرية سيادة الشعب تنظر إلى القانون على أساس أنه تعبير ، وليس مجرد تعبير عن إرادة النواب
  .الممثَّلَة في هيئة الناخبين بحيث يتعين على الأقلية الإذعان لرأي الأغلبية 

عبد . د ؛ ١٥٧ـ    ١٤٨ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، شيحاإبراهيم . د: انظر في ذلك 
  . ٤٣ـ ٣٨ص، مرجع سابق، والقانون الدستوري النظم السياسية ،الغني بسيوني عبد االله

   ;p.58&p, op.cit., Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler                  .63:انظر  ) ١( 
إذ يتجه  ،بشأن تكييف الاستفتاء الدستوري التأسيسي فريقينفقه القانون الدستوري ينقسم إلى  لاحظ أنمن الم    

، لافريير في مطوله عن القانون الدستوري: نذكرمن هؤلاء و، فريق من الفقهاء إلى اعتباره تطبيقاً للديمقراطية المباشرة
دراسـة في   ،بكر القباني. د ؛٥٠ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، ثروت بدوي.د ؛ ٢٧٩ص ،مرجع سابق

، مرجع سـابق ، الدستوريالنظم السياسية والقانون ، إبراهيم شيحا. د ؛١١٤ص ،مرجع سابق، القانون الدستوري
  . ١٠٩ص، مرجع سابق، "... النظرية العامة"القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د؛ ٥٣، ٥٢ص

وهو اعتبار الاستفتاء الدسـتوري التأسيسـي   ، نفس الاتجاه الذي ذهبنا إليهبينما يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى   
النظام الدسـتوري   ،مصطفى أبو زيد فهمي. د: نذكر  ومن هذا الفريق.  مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة

لـنظم السياسـية   ا، عبد الغني بسيوني عبـد االله . د؛ وما بعدها ٨٣ص، مرجع سابق، للجمهورية العربية المتحدة
المبادئ الأساسية في القانون الدسـتوري والـنظم   ، سعد عصفور. د ؛٣٤٤ص ،مرجع سابق، والقانون الدستوري

  .٧٠ص، مرجع سابق، الوسيط في القانون الدستوري، جابر نصار. د ؛١٧١، ١٧٠ص، مرجع سابق، السياسية
) ١٩٨٩المعدل في سنة و(  ١٩٧٩سنة الصادر في انية تنص المادة الأولى من دستور الجمهورية الإسلامية الإير ) ٢( 

نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجـاب بأكثريـة    «: على أن 
فـي العاشر والحـادي عشـر مـن    الذي جرى  خلال الاستفتاء العام، ممن كان لهم حق التصويت%  ٩٨،٢

وثمان وخمسين هجرية شمسية، الموافق للأول والثاني من جمـادى الأولى سـنة ألـف     ةثمائوثلافروردين سنة ألف 
  . » وتسع وتسعين هجرية قمرية ةوثلاثمائ
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فقد رفض الناخبون في الخامس من أيـار  ، وهو ما حدث بالفعل في فرنسا عند إعداد دستور الجمهورية الرابعة)  ١( 
وكانـت نتيجـة   (معية التأسيسية التي كانت قد انتخبت لهذا الغرض مشروع الدستور الذي أعدته الج١٩٤٦عام 

مما ، )عن التصويت ٥٢٦٢٠٣٤وامتناع "  نعم"  ٩٤٥٤٠٣٤و "  لا"  ١٠٥٨٤٣٥٩: كالآتي  التصويت الشعبي
 هيئـة عليـه  افقت قامت بوضع مشروع دستور جديد و ١٩٤٦أدى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة في حزيران 

: كـالآتي   وكانت نتيجـة التصـويت الشـعبي   ( ١٩٤٦تشرين الأول  ١٣ذي جرى في فتاء الالناخبين في الاست
بتـاريخ  فقد صدر ، بناء عليهو، )عن التصويت ٨٥١٩٨٣٥وامتناع " لا "  ٨١٦٥٤٥٩و "  نعم"  ٩٢٩٧٤٧٠

  . الرابعةالفرنسية دستور الجمهورية  ١٩٤٦تشرين الثاني سنة  ٢٧
  op.cit., p.Politiqueet Institutions  itutionnelConst Droit, André; Hauriou ,         .561:نظر ا
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La Convention Nationale



                                                

هو من أشرف على ) الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية (  John Adams أن جون آدمزوجدير بالذكر )  ١( 
  .ات أفكاره ولهذا كان الدستور الذي وضعه المؤتمر في مجمله من بن، الدستوري وأدار جلساته المؤتمراجتماعات 

 Wilkie, Richard & Ifkovic, John William; "Massachusetts" Microsoft Student with Encarta: انظر  
Premium 2009[DVD]; "Referendum and Initiative", Encyclopædia Britannica 2008[DVD] .         

  :وفيما يلي صيغة هذا الإعلان بالفرنسية  ) ٢( 
« La Convention Nationale Déclare : 1ْ ''qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est 
acceptée par le peuple'' ».                                                                                                                 

 )أيلول ١٧/١٨آب حتى  ١٨/١٩من( الجمهوري الفرنسي التقويمالثاني عشر في  الشهرهوFructidorفريكتدور  ) ٣( 
  . ١٨٠٥ثم تمَّ العدول عنه في سنة ، خلال الثورة الفرنسية ١٧٩٣الذي تبناه الفرنسيون في عام 
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Plébiscite


 
 




Weimar 

Republic



 

 








 

 

                                                
  .)ولكانون الأ ٢١تشرين الثاني حتى ٢٢من(ث من التقويم الجمهوري الفرنسي هو الشهر الثال Frimaireفريمير  ) ١( 
ودستور الجمهورية الثالثة لعـام  ،  ١٨٤٨ودستور سنة ، ١٧٩١من الملاحظ أن دستور الثورة الفرنسية لعام  ) ٢( 

  .كلها لم تخضع للاستفتاء الشعبي١٨٣٠و ١٨١٤في عاميLes Chartes   والدساتير التي عرفت باسم المواثيق  ١٨٧٥
  . ١٨٣ص، رجع سابقم، الاستفتاء الشعبي ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر

  . ١٨٤ص، مرجع سابق، الاستفتاء الشعبي ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر ) ٣( 
 )٤ ( «The Constitution of the Russian Federation shall come into force from the moment 

of its official publication according to the results of a nationwide referendum. The day 
of the nationwide referendum of December 12, 1993 shall be considered to be the day of 
adopting the Constitution of the Russian Federation ».                                                        

  The Constitution of the Russian Federation of 25.12.1993 (With amends of:انظـر  
09.01.1996, 10.02.1996, 09.06.2001).                                                                                   
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               .The Swiss Constitution of 18 April 1999                                          :انظر  ) ١( 

في منظمة  الجديد وبصورة رسمية عضواً هاأصبحت بعد إقرار دستور Switzerlandوجدير بالذكر أن سويسرا     
تنضم سويسرا  ـ١«: من هذا الدستور على أن/ ١٩٧/ فقد نصت المادة،  ٢٠٠٢وذلك منذ العام ، الأمم المتحدة

سرا إلى الأمين العـام لمنظمـة الأمـم    سمح للمجلس الاتحادي رفع طلب انضمام سوييـ ٢ لمنظمة الأمم المتحدة
  .» المتحدة مرفقاً بإعلان قبول الواجبات التي يتضمنها ميثاق منظمة الأمم المتحدة

ينشر رئيس « : والتي قضت بأن ، ١٩٧٣من الدستور السوري الحالي لسنة / ١٥٦/وذلك تطبيقاً لنص المادة  ) ٢ (
 . » عتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبيوي، الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية



  

 
- ١٦٧  - 

  

 
 





 

 
















 
 








Le Plébiscite Constituent
Le Referendum Constituent

                                                
قاعـدة  كضمان لنفـاذ ال  الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: بعنوان ، رسالتنا للدكتوراه:  انظر ) ١( 

  .مع المراجع المشار إليها ) الهامش في( ٨٢٧،  ٨٢٦ص ،"دراسة مقارنة"الدستورية 
  . ٩٠٧ص، المرجع السابق، نا للدكتوراهرسالت:  انظر ) ٢( 
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، والتصديق الشعبي هو الأسلوب العادي لوضع الدساتير في الأنظمة الدكتاتورية وفي البلاد المتخلفة بشكل عام  ) ١ (

ا فقد أُخـذَ ـذ  . أو تفويضاً بوضع دستورٍ في المستقبل ، ويتدخل الشعب إما عندما يطلَب إليه أن يقر انقلاباً وقَع
ا الديكتاتوريـة في  سـباني ا، وموسيلينيعهد  إيطاليا الفاشية فيألمانيا النازية في عهد هتلر، ووضع دستور الأسلوب ل

 الشيشكلي، حيث وضع مشـروع دسـتور  أديب كما أُخذَ ذا الأسلوب أيضاً في سورية في عهد عهد فرانكو، 
وقـع انقـلاب    ٢٥/٢/١٩٥٤وفي ، افقاً عليـه واعتبر مو ٩/١٠/١٩٥٣فيه بتاريخ  هض على الشعب لاستفتائعر

  .واعتبرت الفترة السابقة غير شرعية  ١٩٥٠وأعيد العمل بدستور عام ، عسكري اضطر الشيشكلي إلى الاستقالة
 ).مع الهامش( ١٤٤ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي.د: انظر في ذلك 

  .وما بعدها  ٤٦٠ص، مرجع سابق، الاستفتاء الشعبي ،ماجد راغب الحلو. د: في ذلك  انظر ) ٢( 
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نظراً لغلبة الطابع العرفي علـى  ، "الدساتير العرفية"يطلق بعض الفقه الدستوري على الدساتير غير المدونة اسم  ) ١ (

الثابت أن قواعـد  فمن ، "الدساتير غير المدونة"غير أننا نفضل ـ مع بعض الفقه ـ استخدام اصطلاح   ، قواعدها
حيث توجد إلى جوارها مصادر أخرى كالتشـريعات البرلمانيـة   ، العرف ليست هي المصدر الوحيد لهذه الدساتير

لأنـه  ، أدق" الدساتير غير المدونة"ولهذا فإن اصطلاح ، والقرارات والأحكام القضائية والعهود والمواثيق الدستورية
  .   على السواء  ةشريعييتسع ليشمل المصادر التشريعية وغير الت

 ;.Jackson  Sidgwick(London;  Modern Political ConstitutionsStrong, C. F &:انظـر   ) ٢( 
limited, 1952 edition), p.64.                                                                                                   
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Statutes or Acts of Parliament
ChartersJudicial Decisions 








 








 






 
 

 
 

 .Political Organisation and Comparative Government; an, M. ASharP , :انظـر   ) ١(                                                 
published by S. Chand & Co., New Delhi, 1965, p.48.                                                          )انظر  ) ٢:                     , op.cit., p.64.                     Modern Political ConstitutionsStrong,;   

  .٧٠ص، مرجع سابق، " ...النظرية العامة  "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د:  نظرا ) ٣( 
  .٦٠ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  نظرا ) ٤( 
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Political Practices 

 
 








 

 











 

 


)(

                                                
   p.5, op.cit.tive Lawutional and AdministraConstitEwing;  &Bradley , .:    في ذلك انظر ) ١ (
  . ٣٠ص ،مرجع سابق، .. القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د :انظر في ذلك  ) ٢( 
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Unwritten 

ConstitutionUn-codified Constitution
                                                

 ;Longman, Second ( Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex:انظـر   ) ١ (
Edition, 2002), p.15 .                                                                                                             

  :هناك صيغتان تستعملان للإشارة إلى هذه الدولة  ) ٢ (
                       " " وهـي  ، ـ الصـيغة التقليديـة الطويلـة    ١

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  ،بريطانيا العظمى تتضمن كل  مع الملاحظة بأن
  . Walesويلز و Scotlandاسكتلندا و Englandإنجلترا : من 
  . UKتصاراً بـ ويرمز إليها اخ، " United Kingdom" ـ الصيغة التقليدية القصيرة وهي  ٢

gency for the use Antelligence Ientral Cprepared by the ; 8The World Factbook 200: انظر
of US Government officials (Washington D.C; US Government Printing Office, 2008).     

 Israel إسـرائيل فـإن  ، لترا وحـدها لئن كان الفقه الدستوري يقصر الدستور غير المدون أو العرفي على انج ) ٣ (
  .Unwritten منهما أيضاً دستور يمكن أن يوصف بأنه غير مدون  لكلٍ New Zealand ونيوزيلندا

   ;p , Ibid.,Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex 15..                           :انظر 
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Magna Carta Great Charter

Barons



Petition of RightBill of Rights  

                                                
كضمان لنفـاذ القاعـدة    ابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرق، حسن البحري.د: في ذلك  انظر ) ١ (

  .في الهامش ٨٩ص ،رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة"الدستورية 
             .et.seq , op.cit., pp.13,utional and Administrative LawConstitEwing;  &Bradley   

                    .et.seq .46,op.cit., pp, istrative LawConstitutional and AdminCarroll, Alex;   
Modern Government, A Survey of Political Hitchner, Dell C. & Harbold, William H.; 

(New York; DODD, MEAD & Company, Second Edition, 1966), pp.177, 178. Science 
وحـدد   ،القانون قواعد العدالة وأصول تطبيقتناول قد ف، لسياسية الإنجليزيةالحريات اأساس يعتبر هذا الميثاق )  ٢( 

الحريـة الشخصـية والسياسـية     كما ضمن، Ecclesiasticalسية نوالكTemporalَاختصاصات السلطات الدنيوية 
  . الضرائب الواجبة والحقوق العائدة للكنيسة نوعي ،الشعب أفرادوحقوق الملكية لجميع 

على وجوب إحضار السجين للمثول أمام هيئة محلفين للنظـر في   هو تأكيدههذا الميثاق شهر ما جاء في ولعل أ    
  .وبناء على محاكمة تكون عادلة ومنصفة، عدم معاقبة أي شخص إلا وفقاً للقانون وكذلك، شرعية حبسه

   op.cit., p.1utional and Administrative LawConstitEwing;  &Bradley ,4 .                  : انظر
 انتـهاكات عـدة  حصـول  إلى الملك شارل الأول تشتكي من  الانجليزي وهي عريضة قدمت بواسطة البرلمان ) ٣ (

خاصةً الحـرب  (  إعطائه المال الكافي لتنفيذ سياساتهالموافقة على  ـ نظير   وقد اشترط البرلمان على الملك، للقانون
     ـ عدم فرض أي ضريبة من دون موافقة البرلمـان ١ :ى المبادئ الأربعة الآتية ضرورة الموافقة علـ  )ضد أسبانيا 

 ) بارتكاب أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القـانون  مةأي بعد توجيه (ص إلا لسبب ـ عدم سجن أي شخ ٢
   .سلم ـ عدم فرض الأحكام العرفية في وقت ال ٤ـ عدم إجبار الأهالي على إيواء الجند من دون مقابل  ٣

   op.cit., p.14utional and Administrative LawConstitEwing;  &Bradley , .              :    انظر
دسـتور  الفقهاء الإنجليز يعتبرونه بمثابـة  لدرجة أن ، يعد قانون الحقوق من الوثائق الأساسية للدستور البريطاني ) ٤ (

نـج  اأور وهو وليم( ق عليه الملك الجديد وصد، أقره مجلسا البرلمانالذي قد جاء هذا القانون ـ  و.  إنجلترا الحديث
William of Orange  باسـم  " ابنة الملك جيمس الثاني المخلوع"الذي اعتلى عرش انجلترا مع زوجته ماري الثانية

 ـ ١٦٨٩في سنة  )الثالث وليم  ١٦٨٨ها عام التي اندلع لهيب Glorious Revolutionايدة  من ثمار الثورةكثمرة  ـ
ا ، كه بنظرية الحق الإلهيفي وجه الملك جيمس الثاني المعروف بتمس لشعب الإنجليزي كفاحـه ضـد   اوتوج      =
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Acts of Parliament Statutes 


Act of Settlement 

 Act of Union with Scotland  
 Great Reform Act

Parliament Act 


Regency Act 
Representation of the People Act

Parliamentary Constituencies Act
Human Rights Act House of Lords Act

Political Parties and Referendums Act 
Constitutional Reform Act   
Common law 

Royal Prerogative



 
                                                                                                                   

تعطيلها أو أن ليس للملك سلطة وقف تنفيذ القوانين أو وقد تقرر بموجب هذا القانون .  المطلق للملوك السلطان= 
وأكد هذا القـانون علـى أن   ، أي ضريبة من دون أخذ موافقة البرلمان كما ليس له أن يفرض، الإعفاء من تطبيقها

كما أكد على أنه لا يجوز عرقلة حرية الكلام والمناقشة داخـل   ،انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون انتخاباً حراً
دون أن ، ري داخل البرلمـان فأعضاء البرلمان يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم أثناء المناقشات التي تج، البرلمان

  ). وهو ما يعرف اليوم بامتياز الحصانة البرلمانية ( يتعرضوا في ذلك لأية مساءلة أمام أي جهة كانت 
   op.cit., pp.14, 15.Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley ,          :انظر 

مجموعة أحكام ونظريات فقهية نشأت  يتضمن، أو غير مقنن  مكتوبغيرهو قانون إنجليزي قديم القانون العام  ) ١( 
 الأوامـر ونمت واستمدت سلطاا من العرف المتوطد في البلاد منذ زمن لا تعيه الذاكرة، ثم أضيفت إليها كافـة  

 ف والعـادات يعتمد أساساً على الأعرا فهوولهذا ، والقرارات الصادرة عن المحاكم الانكليزية تثبيتاً للعرف المذكور
Customs & Usages والقرارات والسوابق القضائية Judicial decisions & precedents  .  
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Constitutional Conventions


















 

                                                
  :راجع في التفاصيل  ) ١( 

                    .54-.51op.cit., pp, Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex;   
إلا أنه منـذ  ، حق رفض التصديق على القوانينالرغم من أنه يملك  علىفي بريطانيا تجدر الإشارة إلى أن الملك  ) ٢( 

التصديق على مشروع قانون الميليشـيا  ١٧٠٧عام في  عندما رفضت( Anneتاريخ مبكر نسبياً من عهد الملكة آن 
لم يسبق لملك أن حاول حجب موافقته عن مشروع قانون حصل على موافقة ، )Scottish militia Billالاسكتلندية 

في " ألبرت دايسـي  " الفقيه الإنجليزي  وقد ذكر.  العرف قد جرى على عدم استعمال هذا الحقأي أن ، البرلمان
هو حق غير مشكوك  )veto" of the King ''(  أن ما يسمى باعتراض الملك )مدخل لدراسة قانون الدستور(كتابه 

ولكن هذا الاعتراض لم يمارس منذ قـرنين  ، زع عليهاغير المتنا وهو واحد من أكثر الامتيازات الملكية، في وجوده 
، أو اتفاقـات الدسـتور   تقاليدكما أشار دايسي إلى أن هناك عدة مبادئ أساسية تعود إلى  ،من الزمان على الأقل

  ". "  : ومنها أن
بحث ، حسن البحري؛ دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني. د: في التفاصيل  راجع

   . ٤٢٣، ٤٢٢ص، ٢٠٠٨/ العدد الأول، ٢٤الد ، منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
      :يراجـع  ، زارية السياسية وتطبيقاته في المملكة المتحـدة لمزيد من التفاصيل حول مفهوم عرف المسؤولية الو ) ٣( 
  . ٢٨٨ـ  ١٩٨ص، رسالة دكتوراه، ...الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حسن البحري. د
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  . ٨٥ص، مرجع سابق، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، سعد عصفور. د:  انظر ) ١ (
 ٢٥شباط وفي  ٢٤في ( حيث صدرت ثلاث وثائق دستورية ، ١٨٧٥ومثال ذلك ما حدث في فرنسا في سنة  ) ٢( 

  . وتكون من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، ) ١٨٧٥تموز سنة  ١٦شباط وفي 
  . ٦١، ٦٠ص، راجع ما سبق ذكره

  op.cit., p.64.                                           , Modern Political Constitutions; Strong:انظر  ) ٣( 
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  . ٣١، ٣٠ص، مرجع سابق، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، ثروت بدوي. د:  انظر ) ١ (
  ).٢رقم في الهامش(  ١٥٢، ١٥١راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢ (
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  . ١١٤ص، مرجع سابق، والنظم السياسيةدستوري مبادئ القانون ال، كمال الغالي. د :انظر  ) ١ (
فقد جمع الفيلسوف أرسطو دسـاتير  ، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الدستور المدون أقدم من القرن الثامن عشر ) ٢ (

فقد كانـت مدونـة   ، وكذلك المواثيق والعهود التي انتشرت في القرون الوسطى، مدينة يونانية وغير يونانية ١٥٨
=     إلا أن الجديد في القرن الثامن عشر هو ارتباط فكرة الدستور بالنظريـات  . لى تقييد حقوق السلطة دف كلها إ
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وما ينطوي عليه من قيود والتزامات وما يترتب على ذلك مـن ضـرورة   ، السائدة آنذاك عن العقد الاجتماعي= 
  .تتضمنها وثيقة مدونة  وجود مجموعة من القواعد التنظيمية تقيم ترتيباً عقلانياً ومتناسقاً

  . ١١٣ص، مرجع سابق، والنظم السياسيةمبادئ القانون الدستوري ، كمال الغالي. د :انظر 
ثروت . د؛  ٩٠ص، مرجع سابق، " ...النظرية العامة  "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د :انظر في ذلك  ) ١ (

، النظم السياسية والقـانون الدسـتوري  ، اهيم شيحاإبر. د؛  ٣٢ص، مرجع سابق، ..القانون الدستوري ، بدوي
  . ١٧٢، ١٧١ص، مرجع سابق ،الدستوريالنظرية العامة للقانون  ،رمضان بطيخ. د ؛ ٧٢ص ،مرجع سابق
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فقـد  ، نشأ بمقتضى العرف أو السوابق التاريخيـة " دستوراً اتحادياً " ولهذا لا يمكن أن نجد في التطبيق العملي  ) ١ (
  .بما فيها دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، اتير الاتحادية مدونةً في وثيقة رسميةصدرت جميع الدس

ووصل م الأمر إلى حد القول بأنه لا يمكن تصور قيام حكومة ، ولقد غالى البعض في ضرورة كتابة الدساتير ) ٢ (
فقد ذهب على سـبيل  ، لمواطنيناديمقراطية ما لم يكن هناك دستور مكتوب يقيد الحاكم ويصون حقوق وحريات 

ومن مناصري المستعمرات الأمريكية في حرا ، أحد زعماء الثورة الأمريكيةوهو ( Tom Paine توم بن الراديكالي المثال
 «: إلى القول بأن  )أيضاً مؤيدي الثورة الفرنسيةومن ، من أجل الاستقلال


 « .  

« A constitution is a thing antecedent to a government, and a government is only the creature 
of a constitution.... A constitution is not the act of a government, but of a people constituting 
a government, and government without a constitution, is power without a right ».                      

   op.cit., pistrative LawConstitutional and AdminEwing;  &Bradley ,5..                     :انظر 
، بين الديمقراطية والدساتير المدونة ليس هناك ثمة تلازمٍومن جانبنا فإننا نعتقد مع غالبية الفقه الدستوري بأنه      

وبـين  ، فيـة إذ لا يمكن المقارنة بين الديمقراطية التي يقيمها الدستور البريطاني الذي ما تزال أغلـب أحكامـه عر  
  .الممارسات الدكتاتورية والاستبدادية الموجودة في بعض دول العالم الثالث التي تأخذ بفكرة الدساتير المكتوبة 

  . ٨٥ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، فيصل كلثوم. د: انظر في ذلك 
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Flexible Constitutions
Special Procedures


Rigid Constitutions 

 
  

 
 
 
 

 







 
 

 
 

 
                                                

  op.cit., p.65.                                           Modern Political Constitutions; Strong ,:انظر  ) ٢(   p.49. op.cit.,, Comparative GovernmentPolitical Organisation and ; P. Sharan :انظر  ) ١( 

Ö ( القوانين الدستورية تعديل ) طريقة وإجراءات(آلية  ( آلية تعديل القوانين العادية\  
Ö ( تعديل القوانين الدستورية ) طريقة وإجراءات(آلية  ( آلية تعديل القوانين العادية\  
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Normal parliamentary procedures 
 


 

 








 De Lolme 


The Sovereignty of Parliament  

 


 

                                                
  .إلا أا مع ذلك تتمتع بميزة السمو الموضوعي ، أي أن الدساتير المرنة وإن كانت تفتقد ميزة السمو الشكلي ) ١( 

  . ٢٥٧،  ٢٥٥ص، راجع في التفاصيل ما سيأتي شرحه لاحقاً
   ;op.cit., p.41Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey ,.            :انظر 

 )٢ ( « It is a fundamental principle with English lawyers, that Parliament can do 
everything but make a woman a man, and a man a woman».                                            

   ;op.cit., p.41Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey ,.            :انظر 
                                                                            .Dicey; Ibid., pp.84-87:راجع في التفاصيل  ) ٣( 



  

 
- ١٨٨  - 

  


Fundamental or Constitutional laws

Ordinary laws  



Legislative Assembly 

 Constituent Assembly 


 



 

 



 

                                                
لأن هذه الرقابة لا تثار إلا في الـدول  ، لا وجود لها في بريطانياالرقابة على دستورية القوانين  ويلاحظ هنا أن ) ١( 

وذلك لأن مرونة الدستور تعني أن يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده ، الدساتير الجامدةذات 
فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع ، ريق نفس الإجراءات التي تتبعها بشأن تعديل القوانين العاديةعن ط

لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبة مساوية للنصوص التشـريعية  ، عن تطبيق القانون بحجة مخالفته للدستور
  .أساس أن النص اللاحق يلغي السابقعلى ، ستور أنه قد عدلهولذا يعتبر التشريع العادي فيما خالف فيه الد، العادية

  . ١٠٥ص  ،مرجع سابق ،فيصل كلثوم ؛ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية. د: راجع في ذلك 
إصـدار  وجدير بالذكر أن تقرير مبدأ سيادة البرلمان على هذا النحو لا يعني أن البرلمان يملك من الناحية العملية  ) ٢( 

وأن الأفراد تبعاً لذلك لا يجدون في ظل هذا النظـام أي  ، كل ما يتراءى لأغلبية أعضائه أن يصدروه من تشريعات
ذلك أن ثمة قيود عملية واعتبارات سياسية فعالة تحد من سـلطة البرلمـان إلى   . حماية أو ضمان لحقوقهم وحريام

المنظَّم الذي يضع مركز الثقـل في  "  الرأي العام" يزي هو بغير شك وأهم هذه القيود في النظام الإنجل. مدى بعيد 
وهؤلاء لن يترددوا في سحب ثقتهم من البرلمان إذا بدرت منه أدنى ، البناء الدستوري كله بين يدي جمهور الناخبين

=      من المبادئ بادرة لإساءة استعمال سلطته أو للمساس بالحقوق والحريات الفردية أو للخروج على أي مبدأ آخر 
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Sir Amos الدستور الإنجليزي

Magna CartaBill of Rights
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Mussolini




                                                                                                                   
وحينئذ لا يوصـف  ، وذلك بطبيعة الحال ما لم يجد هذا الخروج تجاوباً مع الرأي العام نفسه، الدستورية المستقرة= 

  .تصرف البرلمان بأنه مخالفة دستورية بل يكون في الواقع تعديلاً للدستور 
يتضمن تغييراً جوهرياً في التقاليد الدسـتورية أو   فإن البرلمان الإنجليزي لا يستطيع عملياً إصدار تشريع، وهكذا    

إذ يشترط أن يكون ، الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية السائدة إلا إذا حصل على تفويض بذلك من هيئة الناخبين
  .هذا الاتجاه الجديد للبرلمان معلوماً لدى الناخبين وقت الانتخاب 

، ى دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقلـيم المصـري  الرقابة عل، أحمد كمال أبو اد. د: انظر 
  ).مع الهامش(  ٤٤ص، )١٩٦٠ سنةطبعة ، مكتبة النهضة المصرية(، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة

  cit., p.282.                         op., Manuel de droit constitutionnel, Laferrière          :انظر  ) ١( 
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Les lois fondamentales





Les États généraux( 
 

 



 

 

 









 

                                                
  op.cit., p.66.                                           Modern Political Constitutions; Strong ,:انظر  ) ١( 
؛           ١٣١ص، مرجـع سـابق  ، مبادئ القانون الدستوري والـنظم السياسـية  ، كمال الغالي. د: في ذلك انظر ) ٢ (
  . ٨٤ص، مرجع سابق، طور الأنظمة الدستورية في مصرالقانون الدستوري وت، ثروت بدوي. د
؛  ٣٧٥ص ، مرجع سـابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله.د: انظر في ذلك   ) ٣ (
 . ٧٥ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د
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 . ٣٧٦ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، اللهعبد الغني بسيوني عبد ا.د: انظر   ) ١ (
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 . ٤٥راجع ما سبق ذكره في ص   ) ١ (
 . ٤٦،  ٤٥راجع ما سبق ذكره في ص   ) ٢ (
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  :على النحو الآتي ) بفقراا الخمس (  ١٩٥٨لعام  الحالي من الدستور الفرنسي /٨٩/المادة وقد جرى نص  ) ١ (
«(al. 1) L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président 
de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.              
(al. 2) Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en 
termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.           
(al. 3) Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président 
de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le 
projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des 
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.                         
(al. 4) Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté 
atteinte à l’intégrité du territoire.                                                                                                
(al. 5) La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » .             

 . ٣٧٨ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله.د: انظر   ) ٢ (
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  cit., p.288.                                   op., Manuel de droit constitutionnel, Laferrière:انظر  ) ١( 
  . ٨٦ص ،مرجع سابق، .. القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ت بدويثرو. د :انظر في ذلك  ) ٢( 
  :على النحو الآتي  ١٧٩١المادة الأولى من الدستور الفرنسي لعام وقد جرى نص  ) ٣ (
 « La Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution » .                                 
  :على النحو الآتي ١٧٩٣ لعامدستور الفرنسي القوق الذي تصدر الحمن إعلان  ٢٨المادة وقد جرى نص  ) ٤ (
 «Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. 

Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures».                                  
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 .١٤٩ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي.د: انظر  ) ١ (
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❆
 دين الدولة الإسـلام،  التي تنص على أن

والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية
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  :وفيما يلي نص هذه الفقرة بالفرنسية  ) ١( 

Article 89: « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ».   
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هـذه   تعديل صعوبةوالتي تنتج عن ، بالذكر أن صفة الثبات والاستقرار التي تتمتع ا الدساتير الجامدةوجدير )   ١( 

قد تكون سبباً لتخلـف  ، الدساتير بسبب التشدد في الشروط وتعقيد الإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء التعديل
ت سياسـية واقتصـادية   في اتمع من تطـورا  ا قد يحصلومواكبتها لمروح العصر وعدم مسايرا ، هذه الدساتير
صعوبة تعديل نصـوص   نتيجةالثورات الانقلابات والأزمات ولخطر البلاد  يعرضوهو ما قد ، الخ ....واجتماعية 

 . القائمالدستور 
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   .وما بعدها  ٣٠راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١ (
   .وما بعدها  ١٨٦راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢ (
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    . ١٩٢ا سبق ذكره في ص راجع م ) ١ (
    . ١٩٥، ١٩٤راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢ (
الطبعة الرابعـة  ، المطبعة العالمية، القاهرة(مبادئ القانون الدستوري ، السيد صبري. د: انظر في هذا الخصوص  ) ٣ (

 ـ"محمد عبد الحميد أبو زيد؛ سيادة الدستور وضمان تطبيقه . وما بعدها؛ د ٢٢٤ص، )١٩٤٩ " ة مقارنـة دراس
مرجـع  ، القانون الدسـتوري  ،فتحي فكري. دوما بعدها؛  ٦٧ص، )١٩٨٩طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية(

 ،مرجع سابق، وتطور الأنظمة الدستورية في مصر القانون الدستوري، ثروت بدوي. د وما بعدها؛ ٢٦٧ص، سابق
  . وما بعدها ٢٩٦ص، مرجع سابق، "...العامة  النظرية"القانون الدستوري ، الشاعر رمزي. دوما بعدها؛  ٨٧ص

.                                  et seq cit., p.288 op., Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   
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 Emmerich de Vattel
﴿  ﴾Le Droit des gens 
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لعبت الفكرة القائلة بأن الدستور يعد تجسيداً للعقد الاجتماعي دوراً كبيراً في ظهور أسـلوب الجمعيـة   وقد  ) ١( 

  . سواء لوضع الدساتير أو تعديلها، سيةالتأسي
 .١٥١راجع في ذلك ما سبق ذكره في ص

لاعتراف للأقليات نظراً ل، وديد وحدة وسلامة أراضيهاعلى هذا الرأي أنه يؤدي إلى تفتيت الدولة  ذَخوقد أُ ) ٢( 
 .قتداء به ورفضت الا، ولذلك فقد نبذت الأنظمة الوضعية هذا الرأي. عن الجماعة  بحق الانفصال
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Adhémar( Esmein ;(et  français constitutionnel droitde  Eléments:  انظـر في ذلـك    ) ١ (
            .609,610.       , tome I, 1927, tome II, 1928), ppédition, 8e Sirey(Paris, , comparé  

ات الواجب إتباعها عند إجراء أي تعـديل  والإجراء، حدد المشرع السوري السلطة المختصة بتعديل الدستور ) ٢( 
  ) . ١٩٣الصفحة وقد ورد النص الحرفي لهذه المادة في ( منه / ١٤٩/وذلك في المادة ، دستوري 

  .وما بعدها  ٢١١ص ما سيأتي ذكره في: راجع في تفاصيل هذا الموضوع 
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Rousseau ﴿

﴾Considérations sur le gouvernement de Pologne         
﴿




 ﴾ 
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  . وما بعدها  ٨٠راجع ما سبق ذكره في ص ) ١ (



  

 
- ٢٠٩  - 

  

 
 

 
 

 


 
 

  ﴿
 ﴾Parallélisme des formes

 
 


 
 


 





 

 

 
 

 

 









  

 
- ٢١٠  - 

  

❀
 

 

 





 
 




 
 







 
 







 
                                                

  .  ١٩٣المادة في ص  راجع النص الكامل لهذه ) ١ (
  ) . ٤في الهامش رقم (  ١٤٤راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢( 
  ) . ٥في الهامش رقم (  ١٤٤راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٣( 
  . ١٩١ما سبق ذكره في ص، راجع في أمثلة الإجراءات الخاصة المتبعة عند تعديل الدساتير ) ٤( 
؛          ١٥١ص، مرجـع سـابق   ،القانون الدستوري والنظم السياسـية  مبادئ، كمال الغالي. د:  في ذلك انظر ) ٥( 
  . ٢٩٩ص ، مرجع سابق، "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري"القانون الدستوري ، رمزي الشاعر. د
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  .١٩٣ص الكامل لهذه المادة في ص راجع الن ) ١ (
 )٢ («The initiative for amendment may be taken by (a) the government, (b) the legislature, 

or (c) the electorate ».                                                                                                               

  p.50 op.cit.,, Political Organisation and Comparative Government; P. Sharan.      :انظر  
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  .وتعديلاته  ١٩٧٤حزيران عام  ٦الصادر في  السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٨٦/انظر المادة  ) ١( 
  .من الدستور السوري النافذ / ١٤٩/انظر الفقرة الثانية من المادة  ) ٢( 
  . السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٨٦/انظر المادة  ) ٣( 
  .من الدستور السوري النافذ / ١٤٩/الثانية من المادة الأولى و تينانظر الفقر ) ٤( 
  . السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٨٨/انظر المادة  ) ٥( 
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  . السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٨٧/المادة انظر  ) ١( 
مـن رئـيس    مكتب الـس تألف ي ﴿: على أن  السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ٥/تنص المادة  ) ٢( 

  . ﴾الس ونائبه وأمينين للسر ومراقبين 
  . السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٨٩/المادة انظر  ) ٣( 
 تقـدم لمدة الـتي يجـب أن   ل "حد أدنى"أي أنه لا يوجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي لس الشعب  ) ٤( 

  .قريرها إلى مجلس الشعب خلالها اللجنة الخاصة ت
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 ﴾
﴿﴾ .  

  

 » «
 

                                                
  . السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٩٠/المادة انظر  ) ١( 
  . السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٩١/المادة انظر  ) ٢( 
ادة الممن / أ/وكذلك أيضاً الفقرة ، من الدستور السوري النافذ/ ١٤٩/انظر الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة  ) ٣( 
  . السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٩٠/
هو اتحاد بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية والجمهوريـة العربيـة    اتحاد الجمهوريات العربية ) ٤( 

=    ثـاق  مي"وتأكيداً وامتداداً لمقررات دول . في مدينة بنغازي ١٩٧١نيسان  ١٧تم الإعلان عن قيامه في ، السورية
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والرئيس السوري حافظ الأسد ، والرئيس الليبي معمر القذافي، فقد اتفق الرئيس المصري أنور السادات، "طرابلس= 

على أن ينضم السودان إليهم في أقرب فرصة تمكِّنـه منـها   ، على إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين دولهم الثلاث
  . ظروفه الخاصة 

 :الثلاثة في اتفاقهم من منطلقات أساسية تشكل حجر الأساس في بنـاء الاتحـاد وهـي    وقد انطلق الرؤساء      
   أن يكون هذا الاتحاد نواة لوحدة عربية شاملة   تمع العربي الإشتراكي الموحدإقامة ا  أن يكون

  .الأداة الرئيسية للأمة العربية في معركة التحرير 
أن تحرير الأرض العربية المحتلة هو الهدف الـذي  ـ ١: فقد قرر الرؤساء الثلاثة ، وعلى أساس هذه المنطلقات      

أنه لا صلح ولا تفاوض مع اسرائيل ولا تنـازل عـن أي    ـ٢كانات والطاقات مينبغي أن تسخر في سبيله كل الا
  .فلسطينية ولا مساومة عليها أنه لا تفريط في القضية ال ـ٣شبر من الأرض العربية المحتلة 

كما تقرر عرض الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية على استفتاء شعبي في كل جمهورية على حده       
 .ووضع مشروع دستور في إطار هذه الأحكام الأساسية ، وفي تاريخ واحد

ت في الأقطار الثلاثة في الأول من أيلـول عـام   الاستفتاءات الشعبية التي جرورغم موافقة الشعب العربي في       
بعـض  بسبب ، إلا أن هذا الأخير بقي حبراً على ورق، لاتحاد الجمهوريات العربيةعلى الأحكام الأساسية  ١٩٧١

  .الخلافات التي نشبت بين أطراف الاتحاد 
المؤسسة العربيـة   ،بيروتلبنان؛  " (الجزء الأول "  موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي؛ . د: التفاصيل راجع في

) ٢(الد الثـاني ، يحيى سليمان قسام؛ الموسوعة السورية الحديثة؛  ٤٥، ٤٤ص،  ) ١٩٨٥طبعة ، للدراسات والنشر

  .وما بعدها  ٦٤ص، )٢٠٠٥الطبعة الأولى ، دار نوبليس، لبنان؛ بيروت(
  . ٧٢٠ص، مرجع سابق، اسيةمبادئ القانون الدستوري والنظم السي، سام دله. د: انظر  ) ١( 
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 بناءً على أحكـام   صلاحيات رئيس الجمهوريةمارس مؤقتاً الذي

/١٤٩/و/ ٨٨/ الدستور وخاصة المادة 
 

﴿


﴾﴿


 ﴾ 

                                                
  . ٧٢١، ٧٢٠ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، سام دله. د: انظر  ) ١( 
ونـذكر  ، عاماً على الأقل/ ٤٠/تشترط بعض الدول في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون بالغاً من العمر  ) ٢( 

وتشترط بعض الـدول الأخـرى   ، والجزائر وتركيا وألمانيا الاتحاديةمصر واليمن والعراق وتونس : من هذه الدول 
في حين نجد ، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والهند: ومثالها ، عاماً/ ٣٥/بلوغ المرشح الرئاسي سن 

) كلبنـان  ( الأقل عاماً على / ٢٥/أن دولاً أخرى تكتفي فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون بالغاً من العمر 
  ) .كفرنسا ( عاماً على الأقل / ٢٣/أو 
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 . ٢٠٣،  ١٩٥، ١٩٤راجع ما سبق ذكره في ص   ) ١ (
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 ) . ١٩٨حتى  ١٩٥من ( راجع ما سبق ذكره في الصفحات   ) ١ (
 . ١٩٥، ١٩٤راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢ (
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  : ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر على سبيل المثال   ) ١ (

cit., p.288, et seq.                                  op., Manuel de droit constitutionnelre, Laferriè  
  . ١٥٥، ١٥٤ص ، مرجع سابق، المفصل في القانون الدستوري، عبد الحميد متولي .د
  . ٩٢ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. د
  . ٥٧٦، ٥٧٥ص، مرجع سابق، تور اللبنانيالنظم السياسية والدس، محسن خليل. د
  . ١٧٩، ٦٥ص، رجع سابقم، القانون الدستوري، رفعت عبد الوهابمحمد . د
 . ١٥٤، ١٥٣راجع في هذه الحجج ما سبق ذكره في ص  ) ٢ (
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 George Burdeau 




                                                
  :ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر على سبيل المثال   ) ١ (
  . ٣٢، ٣١ص، مرجع سابق، "العامةالدستورية  لمبادئا" ،الكتاب الأول ،القانون الدستوري، عثمان خليل. د
  . ٢٣٤ص، ) ١٩٧٤طبعة ، دار النهضة العربية، القاهرة(  القانون الدستوريالنظم السياسية و، فؤاد العطار. د
  . ١٨٩،  ١٨٨ص ،مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د
  . ٢٨٥، ٢٨٤ص، مرجع سابق، "العامةالدستورية  المبادئ" ،ولالكتاب الأ ،القانون الدستوري، فتحي فكري. د
  . ٢٣٤ص ،مرجع سابق، القانون الدستوريالنظم السياسية و، فؤاد العطار. د :انظر   ) ٢ (
  . ٣١ص، مرجع سابق، "العامةالدستورية  المبادئ" القانون الدستوري، عثمان خليل. د: انظر   ) ٣ (
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 سـنة  طبعة ،القاهرة؛ دار النهضة العربية( النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية  ،يحيى الجمل. د : انظر ) ١( 

  . ٧١، ٧٠ص، )١٩٧٤
  . ٩٨ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  نظرا ) ٢( 
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  .١٨٨ص ،مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د : انظر ) ١( 
  . ٩٧ص ،مرجع سابق، .. القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د : انظر ) ٢( 
الذي كانت بعض نصوصه تحرم جواز تعديله  ١٧٩١ولا أدل على ذلك من أن الدستور الفرنسي الصادر سنة  ) ٣( 

مهورية الفرنسية الثالثة الج نجد أن دستور، وعلى العكس من ذلك. لم يبق إلا سنة واحدة ، قبل مضي عشر سنوات
وعلـى  . عامـاً   ٦٥الذي لم يتضمن مثل هذه النصوص المانعة من التعديل قد ظل مطبقاً لمدة  ١٨٧٥سنة الصادر 

  .فإن تطور الحياة وتغيرها من الناحية العملية لا يستقيم عادة مع فرض نصوص دائمة لا تتطور ولا تتغير ذلك 
  .١٨٨ص ،مرجع سابق، وتطبيقاا في مصر لقانون الدستوريالعامة ل النظرية، رمضان بطيخ. د : انظر
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  . ٩٧ص ،مرجع سابق، .. القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د : انظر ) ١( 
 ؛         ١٨٨ص ،مرجـع سـابق  ، الوجيز في القـانون الدسـتوري  ، رمزي الشاعر. د :في تأييد هذا الرأي  انظر ) ٢( 
  .١٨٨ص ،مرجع سابق، وتطبيقاا في مصر لقانون الدستوريالنظرية العامة ل، مضان بطيخر. د
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جانبنا لا نقـر  فإننا من ، " لدستور الدائما" الدستور النافذ حالياً في سورية يطْلَق عليه رسمياً وصف لئن كان  ) ١( 
ـ مهمـا  سلمة أنه لا يمكن لدستور معـين   المذلك أن من الحقائق الثابتة و، ونرى خطأ هذا الوصف، هذا الوصف

فالدستور باعتباره واجهة النظام السياسي في الدولة لـيس  ، ـ أن يكتب له الدوام بلغت حظوته في نفوس الشعب
ولما كانت هذه الظروف لا بـد وأن يمسـها   ، إلا انعكاساً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لزمن معين

، فإنه يكون من الصعوبة بمكان التسليم بصفة الدوام لأي دستور من الدسـاتير ، فقاً لقانون التطورالتطور والتغيير و
لزم حتمـاً رفـض فكـرة التأبيـد     ، وأن القانون قابل للإلغاء والتعديل، فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الدستور قانون

     ـ بصـفة الدسـتور  ـ أي دستور كان  ثم أليس في وصف الدستور   .  ورفض فكرة الجمود المطلق لها، للدساتير
 ـ الفقه بحقبعض كما يرى  ـما يحمل معنى حرمان الشعب من حق تغييره أو إلغائه ؟ إن هذا الوصف "  الدائم" 

لأن ، وهي أن من حق كل جيل من الأجيال أن يختار دسـتوره ، يتعارض مع بديهيات المبادئ الدستورية المسلم ا
قد وضع في ظل منـاخ تسـيطر   ، فإذا كان دستور دولة ما، أن يلزم الأجيال القادمة بقوانينه جيلاً معيناً لا يستطيع

فهل من الملائم استمرار العمل ذا الدستور وما ، عليه الأفكار الاشتراكية والمبادئ المستوحاة من الأنظمة الشيوعية
كأن تتحول هذه ، عميقة في بنيان اتمع إذا حدث في مثل هذه الدولة تغيرات جذرية وتحولات، يحتويه من مبادئ

إلى أن ، ونخلص من ذلـك !!  الدولة مثلاً عن المسار الاشتراكي الذي انتهجته لسنين طويلة باتجاه نظيره الرأسمالي 
، وصف هذا الدستور بصفة الدوام لا يقيد الشعب في يوم ما ـ حين تقتضي الظروف ـ تغييره واستبداله بـآخر   

  .وأكثر تعبيراً عن المتغيرات والتحولات الحاصلة في اتمع ، بةً للإرادة الشعبيةيكون أكثر استجا
  

فإنـه يوضـع   ، هو أنه عندما يوضع دستور معين، " دائم" ولعل المقصود من وصف الدستور السوري بأنه       
التي توضع ، ئق الدستورية المؤقتةوذا يختلف عن الوثا، لا ليحكم فترة مؤقتة ولا مرحلة انتقالية، ليطبق بصفة دائمة

  . أو لحين وضع دستور ثابت للبلاد ، لتطبق خلال فترة محددة
  

، كان يعني ليس التأبيـد ، حينما وصفه المشرع الدستوري السوري بصفة الدوام، ١٩٧٣فإن دستور ، وهكذا      
: هـي   أربعة دساتير مؤقتة ١٩٧٣ور لأن سورية عرفت قبل دست، من الثبات والاستقرار لأحكامه نوعٍوإنما تأمين 

ولهـذا بعـد أن    ؛١٩٧١و ١٩٦٩و ١٩٦٤: للأعوام المؤقتة ودساتير البعث ، ١٩٥٨دستور الوحدة المؤقت لسنة 
إذ   ،اتجه التفكير لوضع دستور دائم بمعنى ثابت ومسـتقر ، بقيام الحركة التصحيحية ايدةاستقرت أوضاع الدولة 

صدر عن رئيس الجمهورية المرسوم التشـريعي  ، ١٩٧١من الدستور المؤقت لسنة / ٧٨/إنه بناء على أحكام المادة 
وقد كانت  ؛عضوا١٧٣ًوتحديد عدد أعضائه بـ" مجلس الشعب"المتضمن تشكيل  ١٦/٢/١٩٧١تاريخ  ٤٦٦رقم 

  .بالفعل إنجازه  وهو ما تمَّ، يحل محلَّ الدستور المؤقت للبلاد دائم دستورالمهمة الرئيسية لهذا الس تتمثل في وضع 
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الدسـتور نتيجـة    سقوط"قيام عرف دستوري يؤدي إلى يضيف البعض إلى هذين الأسلوبين أسلوباً ثالثاً هو  ) ١( 

ثم إن التاريخ لا يذكر لنا إلا مثالاً واحداً ، الأسلوب مختلَف في أمره بين رجال الفقه الدستوري وهذا، "عدم تطبيقه
  ).ثاني دساتير عصر الثورة الفرنسية( ١٧٩٣دستور سنة قه بتاتاً بعد صدوره وهو لدستور جرى العرف بعدم تطبي

العرف المعدل ( وطالما أننا لا نرى إمكانية نشوء عرف يقوم بإلغاء قاعدة دستورية مكتوبة بسبب عدم تطبيقها      
ولـذلك فقـد   ، بأكملهفإن الحكم ينسحب من باب أولى على مسألة نشوء عرف يقوم بإلغاء الدستور ، )بالحذف

  .آثرنا إغفال هذا الأسلوب الثالث 
  cit., p.305,et seq.                   , op.Manuel de droit constitutionnel, Laferrière: في ذلك  نظرا
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نظام دستوري للدولـة المصـرية   المتعلق بوضع  ١٩٣٠لسنة  ٧٠الأمر الملكي رقم  ورد فيفعلى سبيل المثال  ) ١( 
 ٤٢بعد الإطلاع على أمرنا رقـم  .. نحن فؤاد الأول ملك مصر  ﴿:  ما يلي ١٩٣٠أكتوبر سنة  ٢٢في در الصا
رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظـام وسـلام، واعتبـاراً     وبما أن أعز ،١٩٢٣لسنة 

، ق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتـها ه ضرورة التوفيبوعملاً بما توجبتجارب السبع السنين الماضية، 
:  أمرنا بما هـو آت ، ١٩٣٠أكتوبر سنة  ٢١على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ  الإطلاعبعد و
  . ﴾ السان الحاليان لّحستبدل به الدستور الملحق ذا الأمر وييبطل العمل بالدستور القائم وي )١مادة (
  . ١٩٥راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢( 
، طريقة وإجراءات تعديل نصوصه وأحكامهللجمهورية العربية السورية  الحاليالدستور فعلى سبيل المثال حدد  ) ٣( 

  . /١٤٩/وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة ، ﴾تعديل الدستور  ﴿وذلك في الباب الثالث منه الذي يحمل عنوان 
  .وما بعدها  ٢١١ه في صراجع ما سبق ذكر
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  . ١٨٧راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١( 
يمكن إلغاؤها كليـاً أو تعديلـها   إذ ، تعديل أو إلغاء الدساتير العرفية أيضاً بخصوصلا تثار أية مشكلة  كما ) ٢( 

وهـو مـا    .يحلُّ محلَّ الدستور العرفي ويلغيهدستور مكتوب  بإصدار أو ،أعراف دستورية جديدةإما بنشوء جزئياً 
فقد كان نظام الحكم في هاتين الدولتين يتسـم  ، حدث مؤخراً في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان

تـاريخ   ٩٠/الأمر الملكي رقـم أ فهد بن عبد العزيز آل سعود أصدر الملك  ١٩٩٢إلا أنه في عام ، بالطابع العرفي
وكذلك الأمر في سـلطنة  . في المملكة العربية السعودية النظام الأساسي لنظام الحكمالمتضمن  هـ٢٧/٨/١٤١٢
النظـام  المتضمن  )٩٦/ ١٠١(سلطاني رقم الرسوم الم ١٩٩٦في عام  قابوس بن سعيدأصدر السلطان فقد  ،عمان

  .وهكذا ألغي الدستور العرفي في هذين البلدين وحل محله دستور آخر مكتوب  .سلطنة عمانفي  للدولةالأساسي 
  . ٥و  ٤مع الهامش رقم  ١٤٤ق ذكره في ص راجع ما سب

  . ٨٥ص، مرجع سابق، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، عبد الفتاح حسن. د: انظر  ) ٣( 
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كما لو ورد نص في الدسـتور  ، إلغاء الدستور قد يتحقق بصورة صريحةتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  ) ١( 

من الدسـتور الحـالي   / ١٢٩/مثال ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة و، الجديد يقضي بإلغاء الدستور القديم
كـانون   ٧يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ  ﴿: حيث نصت على أن ، ١٩٥٣للملكة الأردنية الهاشمية لسنة 

 ـ / ١٥٠/وكذلك أيضاً ما ورد في المادة ، ﴾مع ما طرأ عليه من تعديلات ١٩٤٦الأول سنة  دائم من الدسـتور ال
ليحل محل النظام الأساسـي المؤقـت    ٢٠٠٤لدولة قطر الذي أصدره أمير البلاد في الثامن من شهر حزيران سنة 

لغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة ي ﴿:  حيث قضت بأن، ١٩٧٢المعدل المعمول به منذ عام 
فقد نص في المـادة  ، ١٩٥٣الدستور السوري لسنة  وهو أيضاً ما ورد في، ﴾الخ ...  ١٩/٤/١٩٧٢والصادر في 

ملغى منذ اليـوم التاسـع عشـر     ١٩٥٠يعتبر الدستور المعلن في الخامس من شهر أيلول  ﴿: منه على أن / ١٢٨/
  .﴾هذا التاريخ من أعمال السيادة  وتعتبر جميع تدابير السلطة المتخذة منذ، ١٩٥١والعشرين من شهر تشرين الثاني 

متعارضة مـع  وأحكام ع الدستور الجديد قواعد ضكما لو و، ن الإلغاء قد يتحقق أيضاً بصورة ضمنيةكما أ     
  .أو تناول الدستور الجديد كافة الموضوعات التي تضمنها الدستور القديم بالتنظيم ، تلك التي كانت قائمة

  .وما بعدها  ٨١ص : راجع ، عملهابخصوص مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية والحالات التي تمارس فيها  ) ٢( 
  .وما بعدها  ١٣٩ص ، راجع ما سبق ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني ) ٣( 
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بقيادة الزعيم حسني  ١٩٤٩آذار  ٣٠العسكري الذي وقع بتاريخ  نقلابالاب ١٩٢٨دستور سنة فقد سقط  ) ١( 

بقيادة الزعيم أديـب   ٢٩/١١/١٩٥١اريخ العسكري الذي وقع بت نقلابالاب ١٩٥٠دستور سنة سقط و، الزعيم
) دستور الشيشـكلي  ( ١٩٥٣دستور وسقط ، )وهو الانقلاب الثاني للشيشكلي والرابع في سورية( الشيشكلي 
وظل نافذاً حـتى   ١٩٥٠لعمل بدستور ا واستؤنف، بعد سقوط نظام الشيشكلي ومغادرته البلاد ١٩٥٤في شباط 

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحـدة  كما أن . ١٩٥٨شباط  ٢٢ قيام دولة الوحدة بين سورية ومصر في
والذي فصم عرى الوحدة  ١٩٦١ أيلول ٢٨العسكري الذي وقع في سورية بتاريخ  نقلابالاسقط ب١٩٥٨لسنة 

الـذي  (  ١٩٦١الدستور المؤقت لسـنة  وسقط أيضا ، بين سورية ومصر بعد ثلاث سنوات ونصف من اتحادهما
بالثورة المباركة التي قادها ) ١/١٢/١٩٦١وأُقر بالاستفتاء الذي جرى في ،  ١٥/١٠/١٩٦١اليون في أعلنه الانفص

أو مـا  ( بانقلاب ١٩٦٤الدستور المؤقت لسنة وسقط ،  ١٩٦٣آذار  ٨ حزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ
لقـرارات المـؤتمر    الذي صدر تنفيـذاً ( ١٩٦٩الدستور المؤقت لسنة وسقط ، ١٩٦٦شباط  ٢٣ )عرف بحركة

بالحركة التصحيحية ايدة التي قادها الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد في ) الرابع الاستثنائي لحزب البعثالقطري 
إلى أن تبنت القيادة القطرية  ١٩٦٩واستمر العمل بعد قيام الحركة التصحيحية بدستور ، ١٩٧٠تشرين الثاني  ١٦

  ) . وهو نسخة معدلة من الدستور المؤقت السابق ( ١٩٧١دستور المؤقت لسنة اللحزب البعث دستوراً آخر هو 
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  ٧٨ص، مرجع سابق، والأنظمة السياسية القانون الدستوري، عبد الحميد متولي .د :في ذلك  نظرا ) ١( 
                                             cit., p.303.   , op.Manuel de droit constitutionnel, Laferrière  
  . ٧٥٣ص ،) ٢٠٠٤الطبعة الرابعة ، مكتبة الشروق القاهرة؛( المعجم الوسيط :  انظر ) ٢( 
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  . ٧ص ، ) ١٩٩٩طبعة ، ع الأميريةالقاهرة؛ الهيئة العامة لشؤون المطاب( معجم القانون :  نظرا ) ١( 
، بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر(  "الأولالجزء "هاب الكيالي؛ موسوعة السياسة عبد الو. د : نظرا ) ٢( 

. ٣٧٢ص، ) ١٩٨٥طبعة سنة  
. ٣٧٣، ٣٧٢ص ، المرجع السابق، ١ج عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة. د : نظرا ) ٣(  
. ٣٧٣ص، المرجع السابق، ١جعبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة . د : نظرا ) ٤(  
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  . ١٠٢ص، مرجع سابق ،طالمعجم الوسي:  انظر ) ١( 
  .١١ص، مرجع سابق، معجم القانون:  نظرا ) ٢( 
. ٨٧٠ص، مرجع سابق ،١ج عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة. د : نظرا ) ٣(  
.وما بعدها  ٨٧٢ص، مرجع سابق ،١ج عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة. د :راجع في التفاصيل  ) ٤(  
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   :في ذلك  انظر ) ١( 
 ،رمـزي الشـاعر  . د؛  ٧٦، ٧٥ص، مرجع سابق، والأنظمة السياسية القانون الدستوري، عبد الحميد متولي .د

مبادئ القانون الدستوري ، كمال الغالي. د؛  ٣٢٢، ٣٢١ص، مرجع سابق، "النظرية العامة  "القانون الدستوري 
مرجـع  ، السياسية والقانون الدستوريالنظم ، إبراهيم شيحا. د؛ ١٦٢، ١٦١ص، مرجع سابق، والنظم السياسية

  .٢٤٢، ٢٤١ص، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، سارى جورجي. د؛ ١١٦، ١١٥ص ،سابق
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  . ١١٨، ١١٧ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  نظرا ) ١( 
لذلك فإنه يجب أن ، كما تسقط الهيئات الحكومية، ر القائمبمجرد نجاح الانقلاب أو الثورة يسقط عادة الدستو ) ٢( 

أي " حكومة مؤقتة"تنشأ ، ولكن إلى أن يوضع هذا الدستور الجديد، يقوم مقام الدستور القديم دستور آخر جديد
وقد سميت كذلك لأـا لا  ، Gouvernement de Fait (or De Facto Government) " حكومة واقعية"

فأغلب الحكومات التي تقوم نتيجةً لحركات ثورية هـي  ، اً شرعياً وإنما تستمد سلطتها من الواقعتتلقى عادة تفويض
، وذلك لأن رجال الحكم لم يتقلدوه بعد إتباع الإجراءات والأوضاع التي نص عليها الدسـتور ، حكومات واقعية

فإـا  ، ررها النصوص الدسـتورية وإذا كان تكوين تلك الحكومات يتم في غير إتباعٍ للأوضاع والشروط التي تق
كذلك من ناحية أخرى لا يزاول فيها الحكام سلطتهم طبقاً لتلك الشروط والأوضاع التي تقررها نصوص الدستور 

" مؤقتـة  حكومـة "السـمة الأولى أـا   :  وتتميز الحكومة الواقعيـة بسـمتين أساسـيتين   . والقوانين النافذة 
Gouvernement Provisoire  ،سلطة لفترة مؤقتة إلى حين إنجاز الأهداف التي قامت من أجل تحقيقها؛ تتولى ال

، Concentration des Pouvoirs "لسلطاتاتركيز " فتتمثل في أا حكومة تقوم على مبدأ  ، أما السمة الثانية
 ـولذلك فهي عادة ، حيث تجمع في قبضة يدها السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تفصل بينهما  ة ذاتحكوم

ويرجع سبب تركيز السلطات في يد حكومة الثورة إلى خشية رجال الثـورات مـن   .  صبغة أو نزعة دكتاتورية
  .من جانب أعداء هذه الثورة  La Contre Révolutionحدوث حركة ثورية أو انقلابية مضادة 

  .٢٩٥ـ٢٩٢ص، سابق مرجع، ةنظرات في أنظمة الحكم في الدول النامي، عبد الحميد متولي .د :انظر في التفاصيل



  

 
- ٢٣٩  - 

  





 

 

 
 

 
 

 





 
 

 
 

 


 
 

 
 

 



 

                                                
  cit., p.301, et seq.           , op.Manuel de droit constitutionnel, Laferrière  :انظر في ذلك  ) ١( 
فـؤاد العطـار؛ الـنظم    . ؛ د ٨٤ص، سابق مرجع، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، عبد الحميد متولي .د

النظريـة العامـة للقـانون     ،رمضان بطيخ. د؛  وما بعدها ٢٥٥ص، بقمرجع سا، السياسية والقانون الدستوري
مرجـع  ، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني. وما بعدها؛ د ٢٣٤ص، مرجع سابق ،الدستوري

  .وما بعدها  ٦٩٦ص، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د وما بعدها؛ ٣٥٦ص، سابق
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محمد نجيب قائد ثـورة  ) أركان حرب(الدستوري الذي أصدره اللواء نورد فيما يلي النص الكامل للإعلان و ) ١( 
، الماضييوليه  ٢٣ما قام الجيش بثورته في عندبني وطني؛  ﴿ :نظراً لأهميته ودلالاته المختلفة، ١٩٥٢تموز /يوليو ٢٣

، وقيام حالة سياسية معيبـة ، ملك مستهترى إليه تحكُّم أد الفساد والانحلالكانت البلاد قد وصلت إلى حال من 
كان البرلمان في مختلف العهـود  ، فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، وحكم نيابي غير سليم

 ـولقد كان ذلك ، لملك غير مسؤولهو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع  ةً يتخذ من الدستور مطي
  . فون أمورهاويجد فيه من الثغرات ما يمكّنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصر لأهوائه

وإنما كانت تسـتهدف الوصـول   ، ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك، من أجل ذلك قامت الثورة     
من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التي ترتكز ، لى مر الزمنوأبقى ع، وأبعد مدى، بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصداً

  .             على دعائم الحرية والعدالة والنظام حتى ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنِيه 
أصـبح  ، تماعيـة سياسية واقتصادية واج، البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلادعد أن بدأت حركة بوالآن      

ولكي نؤدي ، والتي كان يسندها ذلك الدستور المليء بالثغرات، لزاماً أن نغير الأوضاع التي كانت تودي بالبلاد
دستوراً آخر جديداً يمكّن للأمة أن تصل ، لا مناص من أن نستبدل ذلك الدستورالأمانة التي وضعها االله في أعناقنا 

دسـتور سـنة   ، أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور  اوهاأنذ.  للسلطاتأهدافها حتى تكون بحق مصدراً إلى 
١٩٢٣ني وطني أن الحكومة آخذة في تأليف لجنـة تضـع مشـروع     وإنه ليسعدني أن أُعلن في نفسالوقت إلى ب

يـف  محققاً لآمال الأمة في حكم نيـابي نظ ، ويكون مترهاً من عيوب الدستور الزائل، ه الشعبيقر، دستور جديد 
عاهـدت االله   "حكومـة "تتولى السلطات في فترة الانتقال التي لابد منها ، وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور ، سليم

  . ﴾ مراعيةً في ذلك المبادئ الدستورية الهامة، والوطن على أن ترعى صالح المواطنين جميعاً دون تفريقٍ أو تمييزٍ
القـاهرة؛ مجلـس   " (٢٠٠٧حتى  ١٨٢٤الفترة من "لمتعلقة ا موسوعة الدساتير المصرية والوثائق ا:  المصدر
  . ٢٩١، ٢٩٠ص، )٢٠٠٧يوليو ، الطبعة الثالثة، مركز المعلومات، الشورى

  . ٦٩٩ص، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د: ومن أنصار هذا الرأي  ) ٢( 
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النظام ، يحيى الجمل. ؛ د ١٠٩، ١٠٨ص، مرجع سابق، ن الدستوريالقانو، محمد كامل ليلة.د :في ذلك  نظرا ) ١( 

  . ٩٩ص، ) ١٩٧٤طبعة سنة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( الدستوري في جمهورية مصر العربية 
  . ١١٩ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر في ذلك  ) ٢( 
  . )٢٤٠ص( لذي ورد في الصفحة السابقةا ١رقم الهامشراجع  ) ٣( 
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  . ٣٣٩ص، مرجع سابق، " ... النظرية العامة "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د :في ذلك  انظر ) ١( 
في المحيط الدولي والوطن العربي، وقد غدا هـذا الاهتمـام    حقوق الإنسانكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن  ) ٢( 

ؤتمرات والندوات وإبرام المواثيق والاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من من خلال عقد الم واضحاً
  . ويئ السبل الكفيلة بحمايتها  أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان

بداية القـرن الحـالي، إلا أن   ومن المعروف أن الاهتمام قد تضاعف في السنوات الأخيرة من القرن العشرين و     
مسألة الاهتمام هذه لم تكن جديدة، فقد ساهمت الأديان والفلسفات والحركات الاجتماعية والسياسية في بلـورة  

على إيماا بالحقوق الأساسـية   ١٩٤٥أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام وقد .  حقوق الإنسان
كما عـبروا  ؛  ومترلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء للإنسان وفي الحفاظ على كرامته

ز بين جنس أو عرق أو دون التمي عن عزمهم على خلق عالم يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً
   .دين أو لغة 

 احترام حقـوق الإنسـان  على عزم الدول  ١٩٤٨الذي اعتمد عام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانويجسد      
=        ، حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية علـى المسـتوى  وحرياته
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وتم الاعتراف بنصوص الإعلان كمقياس عام لانجازات جميع الشعوب والدول في مجال الحفـاظ علـى   الدولي، = 

لهـام  إلغة، مصـدر   ٣٠٠لحقوق الإنسان، والذي ترجم إلى ما يزيد عن أصبح الإعلان العالمي و .حقوق الإنسان
  . في حماية ونشر هذه الحقوق للعديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرها، وأحد أكثر الأدوات انتشاراً

دنيـة  العهد الدولي للحقـوق الم ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تبني      
، حيث أصبحت هذه ١٩٦٦والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 

  . على المستوى العالمي ملزماً الحقوق مقياساً
يز العنصـري، والاتفاقيـة   يمثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم(ولقد وسعت اتفاقيات أخرى      

ز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدوليـة لمناهضـة   يللقضاء على جميع أشكال التميالدولية 
نطـاق قـانون حقـوق الإنسـان،      )والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلام التعذيب،

  .  ووضعت معايير جديدة في هذا اال
هذه الاتفاقيات في خلق آليات لمراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماا في هذا اال، من ضمنها ولقد ساهمت جميع      

كما يحق للأفراد في بعـض  .هذه المعاهدات تقديم تقارير منتظمة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطبيق نصوص 
د تم تبني العديد من الأدوات الإقليمية الحالات أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة إذا شعروا بأن حقوقهم منتهكة، ولق

وتعمل العديد مـن الهيئـات والـبرامج    . كالمواثيق والقرارات والتوصيات  والدولية لنشر وحماية حقوق الإنسان
 كل مـن هـذه الجهـات دوراً    والوكالات المختصة داخل الأمم المتحدة على تطوير حقوق الإنسان، حيث تتولى

  . وتنسيق المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدةة تحت إشراف نيمع ةومسؤولي
  . ٩٠،  ٨٩ ص، راجع ما سبق ذكره عند الحديث عن إعلانات الحقوق ) ١( 

  . ١٢٣، ١٢٢ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر في ذلك  ) ٢( 
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 .  ٤٦، ٤٥ص : راجع ، لاً وتلك التي تعد دستورية موضوعاًحول مفهوم النصوص التي تعد دستورية شك  ) ١ (
محسن . ؛ د١٦٥ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي.د :في ذلك  نظرا ) ٢( 

  . ٦٩٢ص، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، خليل
 cit., p.305.                                               , op.Manuel de droit constitutionnel, Laferrière  
  . ٣٤٠ص، مرجع سابق، " ... النظرية العامة "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د :انظر  ) ٣( 
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  cit., p.302.                       , op.Manuel de droit constitutionnel, Laferrière: في ذلك  نظرا ) ١( 
  :ومن الأمثلة على هذه القوانين نذكر الآتي  ) ٢ (
  .وتعديلاته ١٨/٥/١٩٤٩تاريخ  ٨٤بالمرسوم التشريعي رقم القانون المدني السوري الصادر ❆
  .وتعديلاته  ١٩٤٩حزيران سنة  ٢٢تاريخ  ١٤٨قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ❆
     . وتعديلاته ٢٧/٢/١٩٥٠تاريخ  ٦١لصادر بالمرسوم التشريعي رقم ا السوري قانون العقوبات العسكري❆
  .وتعديلاته١٣/٣/١٩٥٠تاريخ ١١٢ بالمرسوم التشريعي رقمقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر ❆
   . وتعديلاته ٧/٩/١٩٥٣تاريخ  ٥٩الصادر بالمرسوم التشريعي رقم الأحوال الشخصية السوري قانون ❆
  . وتعديلاته ٢٨/٩/١٩٥٣تاريخ  ٨٤الصادر بالمرسوم التشريعي رقم المدنية السوري صول المحاكمات قانون أ❆
  . وتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٥٥الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  السوري قانون مجلس الدولة❆
  . وتعديلاته ١٩٥٩لعام  ٩١رقم السوري قانون العمل ❆
 . وتعديلاته ١٩٦١لعام  ٩٨ رقم المرسومالصادر ب السوريقانون السلطة القضائية ❆
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  . ١٢٦ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  نظرا ) ١( 
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في  ١٩/٥/١٩٩٠ بتـاريخ  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت: انظر  ) ١( 

  . ٣/٦/١٩٩٠في ) مكرر(  ٢٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية، "ريةدستو"قضائية  ٩لسنة  ٣٧القضية رقم 
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 تعددت المصطلحات التي استخدمها فقهاء القانون الدستوري في البلاد العربية كترجمة للمصـطلح الفرنسـي   ) ١( 
﴿La suprématie de la constitution  ﴾ .  

: في مؤلفـه  ، السيد صبري. د: على سبيل المثال ومن هؤلاء" (  سيادة الدستور" فالبعض يستعمل اصطلاح       
سيادة : في مؤلفه ، محمد عبد الحميد أبو زيد. وكذلك أيضاً د،  ٢١٨ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري
  ) . ٢٩ص، مرجع سابق، الدستور وضمان تطبيقه

، محسن خليـل . د: بيل المثالومن هؤلاء على س( ، " علو الدستور" والبعض الآخر يفضل استخدام اصطلاح      
في ، عبد الحميـد متـولي  . وكذلك أيضاً د، ٥٩٩ص، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني: في مؤلفه 

  ) . ١٨٦ص، مرجع سابق، القانون الدستوري والأنظمة السياسية: مؤلفه 
 التي العليالدلالته على المكانة ما أخذنا به وهو ، " سمو الدستور" وقد آثر عدد كبير من الفقهاء استخدام تعبير      
  : ومن هؤلاء على سبيل المثـال (  القواعد الدستورية في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته تحتلها

: في مؤلفه، إبراهيم شيحا. وكذلك أيضاً د، ٧٧ص، مرجع سابق، القانون الدستوري: في مؤلفه ، ثروت بدوي. د
  ) .١٠١ص، مرجع سابق، السياسية والقانون الدستوري النظم

  :على النحو الآتي من الدستور الأمريكي وقد جرى نص المادة السادسة  ) ٢( 
«This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in 
Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority 
of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every 
State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the 
Contrary notwithstanding » .                                                                                               
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كانون الثاني سـنة  / يناير ٢حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت : انظر  ) ١( 

  . ١٤/١/١٩٩٩في  ٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية ، "دستورية " قضائية  ١٨لسنة  ١٥في القضية رقم  ١٩٩٩
في  ١٩٩٤شـباط  /فبراير١٢حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت : انظر  ) ٢( 

  . ٣/٣/١٩٩٤في ) تابع( ٩العدد ، منشور بالجريدة الرسمية ، "دستورية " قضائية  ١٤لسنة  ٢٣القضية رقم 
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في  ٢٠٠٠تموز سنة /يوليو ٨يا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت حكم المحكمة الدستورية العل: انظر  ) ١( 

  . ٢٢/٧/٢٠٠٠في ) مكرر( ٢٩العدد ، منشور بالجريدة الرسمية ، "دستورية " قضائية  ١٣لسنة  ١١القضية رقم 
في  ١٩/٥/١٩٩٠ يخبتـار  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت: انظر  ) ٢( 

  . ٣/٦/١٩٩٠في ) مكرر(  ٢٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية، "دستورية"قضائية  ٩لسنة  ٣٧القضية رقم 
  . ١٠١ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر  ) ٣( 
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    .٢٤٩راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١ (
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وأصله قاعدة ، ﴾  ﴿ تثناء يرد على مبدأ سمو الدستور يعرف بـاس وجدير بالذكر أن هناك)  ١ (

ومفادها أن المبادئ الدستورية شــرعت للظـروف   ، » « رومانية قديمة تقول إن 
رب أم داخليـة  سواء أكانت هذه الظروف خارجية كالحفإذا تعرضت الدولة لظروف استثنائية ، الاعتيادية الطبيعة

، الخ ...فتنة داخلية أو كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة  كاضطراب الأمن العام أو حدوث
ـ أن يتخذ كل الإجراءات السـريعة  أغلب الدساتير  جاز لرئيس الدولة ـ وفق شروط وضوابط تكاد تتفق عليها  

ولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها أو تعوق مؤسسات الدولـة عـن   اللازمة لمواجهة المخاطر التي دد سلامة الد
حرصـاً  ، نصوص الدستور وتعليق الضمانات التي يقررهابعض ولو تطلب ذلك إهدار  ،مباشرة مهامها الدستورية

  .على بقاء الدولة وسلامة كياا 
:      وم إلا بتوافر أركان ثلاثـة هـي   وقد استقر الفقه والقضاء على أن الضرورة كسبب للقرار الإداري لا تق      

ـ أن يكون القرار الصادر هو الوسيلة الوحيـدة    ٢ـ أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن   ١
  . ـ أن يكون القرار لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة  ٣لدفع هذا الخطر 

  

 وأن   "  " قانوناً يقضيان بـأن   مسلم ماان جميعها ترجع إلى أصلين وهذه الأرك      
 " ."  

  

فأعطى رئيس ، نصاً يعالج بعض الظروف الاستثنائية الخاصة ١٩٧٣وقد تضمن الدستور السوري الحالي لسنة       
ذلك دف العودة بالأوضاع الدستورية و، السلطة التنفيذية سلطات تكاد تكون مطلقة لمواجهة مثل تلك الظروف

: الدستور على أنـه  هذا من / ١١٣/ المادةفقد نصت ، إلى حالتها العادية


 .  
  

 .وما بعدها  ٩٥٥ص، مرجع سابق، رسالتنا للدكتوراه:  راجع في تفاصيل شرح هذه المادة
  . ٧٨ص، مرجع سابق، ...القانون الدستوري ، ثروت بدوي. د: انظر  ) ٢( 
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 )١ ( ويهدف إلى إقامة التوازن بين حقوق هؤلاء ، ا بالأفراديحكم الدولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة يحكم علاقا
  .The Principle of Legalityبمبدأ المشروعية ا يعرف هذا المبدأ هو م، وبين ما للدولة من سلطات، وحريام

تـهم  الحكام في مزاولوإنما يعني أيضاً خضوع ، ولا يقصد ذا المبدأ مجرد خضوع المحكومين في علاقام للقانون      
  .كومين للقانون على حد سواءالمحخضوع الحكام ومما يؤدي في النهاية إلى ، لقانونلسلطام المخولة لهم لحكم ا

، في علاقة الحاكم بـالمحكوم  The Rule of Lawحكم القانون  سيادةويترتب على الالتزام بمبدأ المشروعية       
بالدولـة  ولهذا توصف الدولة التي يسودها هـذا المبـدأ   ، مةوبالتالي صيانة وضمان حقوق الأفراد وحريام العا

  .التي لا مكان ولا وجود فيها لهذا المبدأ  بالدولة البوليسيةمقابلةً بطبيعة الحال  القانونية
القـاهرة؛  ( مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، طعيمة الجرف. د: لمزيد من التفاصيل يراجع 

ري والرقابة على القضاء الإدا، سامي جمال الدين. د؛ وما بعدها ٣ص، )١٩٧٦، الطبعة الثالثة، العربية دار النهضة
  .٢٨ص، )اريخ بلا ت، الإسكندرية؛ دار الجامعة الجديدة" ( تنظيم القضاء الإداري ـمبدأ المشروعية "أعمال الإدارة 

  . ١٠٤ص، مرجع سابق، الدستوريالنظم السياسية والقانون ، إبراهيم شيحا. د :انظر  ) ٢( 



  

 
- ٢٥٩  - 

  





















 
 











 

                                                
مجموعـة مجلـس الدولـة    ، قضائية ٣لسنة  ٥٦٨حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم : انظر  ) ١( 

  .  ١٢٦٦ص، السنة السادسة، المصري
نة الثالثـة   الس، مجموعة مجلس الدولة المصري، ١٧٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم : انظر  ) ٢( 
  . ١٦٩١ص، "قضائية" 
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John Locke
  Delegata potestas non potest delegari

« A delegated authority cannot be again delegated »  
 

 








 
                                                

  : Adapted to the Constitution and Laws Of A Law DictionaryBouvier, John , :انظر  ) ١( 
and of the several states of the American Union with  The United States Of America

References to the Civil and Other Systems of  Foreign Law, Sixth Edition, 1856 .              
لمفـوض  ن السلطة المفوضة لابد وأن يتم ممارستها من قبل الشخص اأ المأثور وقد جاء في شرح معنى هذا القول    

ولا  ولهذا فإن على صاحب الاختصاص الأصيل أن يمارس الاختصاصات المسندة إليه بنفسه، ا وإلا اعتبرت باطلة
  . سواه يعهد ا إلى

«The authority given must have been possessed by the person who delegates it, or it will 
so that an agent be void; It is a maxim that " delegata potestas non potest delegari", 
is authority to a who has a mere authority must execute it himself, and cannot delegate h

                                                                                                                        ».  agent-sub  
  . ١٠٤ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر  ) ٢( 
: على أن  ٢٠٠٢لسنة  البحرينمملكة دستور من / ٣٢/تنص المادة  فعلى سبيل المثال ) ٣( 

  =



  

 
- ٢٦١  - 

  

 



 

 

 
 

 





 

 


 

                                                                                                                   
=


.  

 : على أنه ) المعدل(  ١٩٧١لسنة الحالي من الدستور المصري / ١٠٨/المادة كما تنص      






 .  

وإن كان قـد أجـاز فكـرة التفـويض     في مصر أن المشرع الدستوري  الأخيرة ويتضح من نص هذه المادة     
كمـا  ، التفـويض  ن النص بعض الضوابط التي تنظم عمليـة مضإلا أنه حرص في الوقت ذاته على أن ي، التشريعي

وذلك على أساس أا ، القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية في هذا الشأن لرقابة البرلمانالمصري أخضع المشرع 
  . تمثل اقتطاعاً لجزء من وظيفته التشريعية

  .وما بعدها  ٩٣٥ص، مرجع سابق، رسالتنا للدكتوراه: راجع في تفاصيل شرح هذه المادة وتطبيقاا العملية 
، ثـروت بـدوي  . د؛ ١٠٥ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر  ) ١( 

  . ٨١ص، مرجع سابق، ...القانون الدستوري 
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La suprématie formelle de la constitution  

 
 


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


 
 




 
 




 
                                                

  .وما بعدها  ١٩١ص، بخصوص مفهوم الدساتير الجامدة راجع ما سبق ذكره ) ١( 
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Les Lois Constitutionnelles

 
 

Les Lois Ordinaires
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  .وما بعدها  ١٨٧ص ،بخصوص مفهوم الدساتير المرنة راجع ما سبق ذكره ) ١( 



  

 
- ٢٦٤  - 

  







 
 

 
 





 

 





 
 










 
                                                

  . ١٩٨،  ١٩٢، ١٩١راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١( 
  .   ١٩٥، ١٩٤راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٢ (
  .وما بعدها  ٢٠٣راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٣( 
  . ٢٢٦ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري، السيد صبري. د: انظر  ) ٤( 
  .وما بعدها  ٢٣٩ص راجع في التفاصيل ما سبق ذكره في  ) ٥( 
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  . ٢٨ص، مرجع سابق، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، سامي جمال الدين. د: انظر  ) ١( 
 ٥لسـنة   ٢٢٢في القضية رقـم   ١١/١/١٩٥٤حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ : انظر  ) ٢( 

  . ٤٠٩ص، السنة الثامنة، مجموعة أحكام المحكمة. قضائية 
منشور في مجلـة نقابـة المحـامين    ، ٢٦/٤/١٩٦٠قرار المحكمة الإدارية العليا السورية الصادر بتاريخ : انظر  ) ٣( 

  . ٦ص، ٢العدد /١٩٦٠، بدمشق
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  . ٧٤ص، مرجع سابق، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة ، سامي جمال الدين. د: انظر  ) ١ (
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   :يراجع  ذا الموضوعحول ه لمزيد من التفاصيل ) ١( 
  . وما بعدها ١٨٤ص، مرجع سابق ،...الرقابة على دستورية القوانين، أحمد كمال أبو اد. د
، يـة القاهرة؛ دار النهضـة العرب "( دراسة مقارنة تطبيقية"الرقابة على دستورية القوانين ، محمد أنس قاسم جعفر. د

  . وما بعدها ٩ص ، ) ١٩٩٨طبعة 
بحث منشور في مجلة جامعـة دمشـق للعلـوم     ،"دراسة مقارنة"الرقابة على دستورية القوانين ، عمر العبد االله. د

  . ٢٠٠١ الثانيالعدد ، ١٧الد ، الاقتصادية والقانونية

بحث منشور في مجلة جامعـة   ،"دراسة مقارنة" حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية، أحمد إسماعيل. د
  . ٢٠٠١ الثانيالعدد ، ١٧الد ، قتصادية والقانونيةدمشق للعلوم الا

  .١٩٢ص، مرجع سابق، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ،عبد الحميد متولي. د: نظر في ذلك ا ) ٢( 
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L'organe politiqueL'organe juridictionnel


 
 

 
 

 

 
 

                                                
  .) ١رقم  مع الهامش(  ١٨٨ص ، راجع ما سبق ذكره ) ١( 
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  . ١٢٩ص، مرجع سابق، يالقانون الدستور، محمد رفعت عبد الوهاب. د: نظر في ذلك ا ) ١( 
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Sieyès

Le Sénat conservateur de la Constitution


 
 

 






                                                

الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور الس الدستوري في ، ربيع أنور فتح الباب. د: ل راجع في التفاصي ) ١( 
  .وما بعدها  ٧ص، ) ٢٠٠٠ـ ١٩٩٩طبعة سنة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية( فرنسا 

49.-.42, op.cit., ppDroit ConstitutionnelRaymond Ferretti;   
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Le Comité constitutionnel
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Le Conseil Constitutionnel
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 Institutionalنظر الفقرة الثانية من القسم الأول من الباب الأول من القانون الأساسي للمجلس الدستوريا ) ١( 

(organic) Act on the Constitutional Council   ـ الذي أحال إليـه    ١٩٥٨نوفمبر سنة  ٧الصادر في
  :  وهو متوفر على الرابط التالي . لإجرائية الناظمة له منه مهمة وضع القواعد التنظيمية وا ٦٣الدستور في المادة 

     http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/texts.pdf 
 . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الحالي لسنة  ٥٦نظر الفقرة الثالثة من المادة ا ) ٢( 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/texts.pdf
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referred to it  statuteWhere the Constitutional Council declares that a «:  Section 22

contains a provision that is unconstitutional and inseparable from the statute as a 
whole, the statute shall not be promulgated».                                                                      





 

referred to it  statuteWhere the Constitutional Council declares that a «: Section 23
contains a provision that is unconstitutional but does not declare that it is inseparable 
from the statute as a whole, the President of the Republic may either promulgate the 
statute without the provision in question or ask the two Houses to proceed to a further 
reading».                                                                                                                               

 





 
 

 



 

                                                
  :راجع في التفاصيل  ) ١( 

: Title II (functioning of the the Constitutional Councilon  Institutional (organic) Act
Constitutional Council), Chapter II (Declarations of constitutionality), Section 22 & 23.   

  . ٤١٦ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري،  عبد الغني بسيوني عبد االله. د :نظر ا ) ٢( 
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عبـد  . د؛  ١٣٨، ١٣٧ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د: في ذلك نظر ا ) ١( 
  . ٢٠١ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ،الحميد متولي
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        . ١٨٥ص ، مرجع سابق، ...الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو اد . د: نظر في ذلك ا ) ١( 
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 . ٢٠٥ص ، مرجع سابق، ......الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو اد. د: نظر ا ) ١( 
، ثروت بدوي. ؛ د٣٠٢،  ٣٠١ص ، مرجع سابق، المقارنالقانون الدستوري ، عمر حلمي فهمي. د: نظر ا ) ٢( 

 .وما بعدها  ١٠٩ص، مرجع سابق، ...القانون الدستوري 
  . ١٤٦ص ، مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، زي الشاعررم. د: نظر ا ) ٣( 



  

 
- ٢٨٠  - 

  


 

 

 
 

 
 

 





 
                                                

 )١ ( ئة قضـائية  المحكمة الدستورية العليا هي" على أن  ١٩٧١من الدستور المصري الحالي لسنة  /١٧٤/ المادة تنص
دون ية العليا تتولى المحكمة الدستور "على أن من هذا الدستور / ١٧٥/ المادة تنصكما ، .. ".مستقلة قائمة بذاا 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجـه   غيرها
  " .ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها  .القانون  فيالمبين 

الفصل الثالث من الباب الثاني منه للأحكـام الخاصـة بالمحكمـة     ١٩٧٣أفرد الدستور السوري الدائم لسنة  ) ٢( 
وقد جاء هذا ، وهو ما يعني حرص المشرع الدستوري على تأكيد رقابة القضاء لدستورية القوانين، الدستورية العليا

  .  ١٤٨إلى  ١٣٩ظيم في المواد من التن
تنظـر المحكمـة    «: بقولهـا  لدستورية العليا اختصاصات المحكمة امن هذا الدستور  /١٤٥/ وبينت المادة     

  :الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي 
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 . ١٤٩ص ، مرجع سابق، يز في القانون الدستوريالوج، رمزي الشاعر. د: نظر ا ) ١( 
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  ) .٢٨٠ص ٢وقد ورد ذكرها في الهامش رقم(  الحاليمن الدستور السوري  /١٤٥/المادة راجع  ) ١( 
 . ٤٢٠ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د :نظر ا ) ٢( 
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 . ٣٥٨،  ٣٥٧، مرجع سابق، ... النظرية العامة للقانون الدستوري  ،خرمضان محمد بطي. د: نظر ا ) ١( 
  . ١٨٧ص  ،مرجع سابق،  .... القانون الدستوري، فتحي فكري. د :نظر ا ) ٢( 

ظهـرت   طريق الـدفع فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن      
ومنها انتشرت إلى العديد من دول العالم؛ فعلى الرغم من أن الدسـتور  ، المتحدة الأمريكيةلأول مرة في الولايات 

فقـد  ، الاتحادي الأمريكي لم ينص ـ في أيٍ من مواده أو تعديلاته ـ على حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين  
لمحكمة الاتحادية العليا جـون  أعطى القضاء الأمريكي لنفسه الحق في ذلك على أثر حكم مشهور صدر عن رئيس ا

  " . ماربوري ضد ماديسون"  وذلك في قضية،  ١٨٠٣ شباط سنة/في فبرايرJohn Marshall  مارشال
, Essentials of American National Government ’sOgg and Ray; William H. Young ,:نظر ا

(New York, Appleton-Century-Crofts, Ninth edition, 1963), pp.297, 302 .                        
 Williamي روقضـية وليـام مـارب    فيالأمريكية حكم المحكمة الاتحادية العليا : كما يراجع في هذا الشأن     

Marbury  ضد جيمس ماديسون James Madison ، ويرمز لها بالآتي:  
                                             Marbury v. Madison, 1 Cr. (5 U.S.) 137 (1803)  



  

 
- ٢٨٤  - 

  


 

 








 
 







 
                                                

رمضان  .د؛ ١٤١، ١٤٠ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د: نظر في ذلك ا ) ١( 
  . ٣٦٥،  ٣٦٤ص ، مرجع سابق، وتطبيقاا في مصرالنظرية العامة للقانون الدستوري  ،بطيخ

، حسن سيد أحمد إسماعيـل . د؛ ١٨٩، ١٨٨ص ، بقمرجع سا، القانون الدستوري، فتحي فكري. د :نظر ا ) ٢( 
  . ٤٢،  ٤١ص، ) ١٩٧٨سنة  ١ط، دار النهضة العربية(  الايات المتحدة الأمريكية وانجلترالنظام السياسي للو

ولكنـه  ، ومع ذلك فإن الارتباط بين الرقابة عن طريق الدفع وأسلوب لا مركزية الرقابة ليس حتمية قانونيـة  ) ٣( 
من ذلك ما أخذت به مصر عند تنظيمها لرقابة الدستورية عنـدما  ، وقد تتبنى الدساتير حلولاً أخرى ،مسألة منطقية
) رقابة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا حيث قصرت (  مزجت بين 

 منشـور في  ، ١٩٧٩لسـنة   ٤٨رقم ( ر من قانون المحكمة الدستورية العليا في مص ٢٩المادة ؛ فقد نصت
تتولى المحكمة الرقابة القضـائية علـى دسـتورية    « : على أن )  ٦/٩/١٩٧٩بتاريخ  ٣٦: العدد ، الجريدة الرسمية

                                                                                   :القوانين واللوائح على الوجه التالي 
 ذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص إ

في قانون أو لائحة لازم للفصل في التراع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمـة الدسـتورية   
  =                                                                                  .العليا للفصل في المسألة الدستورية 
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     إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصـاص القضـائي بعـدم

أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثـار  ، دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي 
ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد الدفع 

  .  »اعتبر الدفع كأن لم يكن 
وما بعدها؛  ١١٤ص، مرجع سابق، دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، فيصل كلثوم. د : نظرا ) ١( 
  .وما بعدها  ٢٣ص، مرجع سابق، رقابة على دستورية القوانينال، عمر العبد االله. د
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- ٢٨٨  - 

  

 
 

 
 

 









 

 

 
Injunctions


 

 

 
 

 
 

 


Declaratory Judgments 
 

 


                                                
 ٢٤٦ ص، مرجع سـابق ، الرقابة على دستورية القوانين، أحمد كمال أبو اد. د :يراجع لمزيد من التفاصيل  ) ١( 

 . وما بعدها  ٢٠٧ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، إبراهيم درويش. د؛ وما بعدها
  . ١٥٢ص ، مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، الشاعررمزي . د: نظر ا ) ٢( 
 .وما بعدها ٢٧٣ص، سابق مرجع، الرقابة على دستورية القوانين، أحمد كمال أبو اد. د: راجع في التفاصيل ) ٣( 
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 . ٢٠٨ص ، مرجع سابق، دراسة في القانون الدستوري، بكر القباني. د :نظر في ذلك ا ) ١( 
  . ٢٠٨ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، إبراهيم درويش. د: ذلك ظر في ان ) ٢( 
   : علـى أنـه    ١٩٧٣السوري الحالي لسنة  من الدستور /١٤٥/ المادةالفقرة الثالثة من  تنصفعلى سبيل المثال  ) ٣( 

إ« 
  «.  

  . ١٥٣،  ١٥٢ص ، مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د :نظر ا ) ٤( 
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- ٢٩٤  - 

  

 
 

 


 
 




 
 


 

 
 

 
 

 


 
 


 

 


 
 

 



  

 
- ٢٩٥  - 

  

 
 

 

 

 


 
& 


 

 
 

 


 
 

 


 
 

 


 
 


 



  

 
- ٢٩٦  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


 
 


 


 

 
 

 


 


 



  

 
- ٢٩٧  - 

  


 

 
  

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 
- ٢٩٨  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 
- ٢٩٩  - 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 
- ٣٠٠  - 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



  

 
- ٣٠١  - 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

 
- ٣٠٢  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

 
- ٣٠٣  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ٣٠٤  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
- ٣٠٥  - 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


